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  ٢١ ]٢٠١٣إبريل ١٤٣٤اآلخرة جمادى -والخمسون الرابع[العدد           بعة والعشرون][السنة السا
  
  )∗(مشاري خليفة العيفاند.  
  )∗(عبيــــد العياشأ. غازي 
  
  يف االجتماع بني اإلباحة واحلظر التشريعي حق األفراد
)٢٠٠٥) لسنة (١حتليلية حلكم احملكمة الدستورية يف الطعن رقم (دراسة 
*  
  
      
  
  
تتنوع حقوق اإلنسان وحرياته في الوقت الحاضر، ومن أهم هذه الحقوق حق 
الجتماع. وال ريب أن هذا الحق قد تتعارض ممارسته في بعض األحيان األفراد في ا
مع مصالح مجتمعية أخرى مثل المصالح أو الدواعي األمنية. لذلك، قامت الحاجة 
هذا الحق معالجة تشريعية تتحقق فيها الموازنة بين هذه  يعالجإلى ضرورة أن 
ه لهذه الحقوق بحيث المصالح المتضادة. ويتعين على المشرع الحيطة في تنظيم
يكون تجاوزه للحدود الدستورية مما يترتب عليه القضاء بعدم دستورية ما رسمه 
) ٦٥من تنظيمات قانونية بشأنها. وفي دولة الكويت، وقع المرسوم بقانون رقم (
) في االجتماعات العامة والتجمعات في ذلك التجاوز مما استدعى ١٩٧٩لسنة (
والقضاء  –باعتبارها رقيبا على التجاوزات الدستورية  –تدخل المحكمة الدستورية 
                                      
  .جامعة الكويت -كلية الحقوق – مدرس القانون الجزائي  ) ∗(
 - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب- قسم القانون  –كلية الدراسات التجارية  – مدرس مساعد  ) ∗(
  .الكويت
 . ٣٠/١٠/٢٠١١أجيز للنشر بتاريخ    *
ovfÖ]“~×Ú 
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   ]ق األفراد في االجتماع بين اإلباحة والحظر التشريعيح[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٢٢
 
بعدم دستورية ما جاء في ذلك المرسوم من تجاوز (الباب األول من المرسوم 
الخاص بتنظيم االجتماعات العامة). وتهدف هذه الدراسة إلى الوصول إلى نطاق 
م عدم الدستورية وتحديد مستقبل ما خلفه قضاء المحكمة الدستورية من أحكا




تعد الحقوق والحريات في وقتنا المعاصر من أهـم مصـادر التنميـة الفكريـة وضـمان 
اســتمرارها نحــو رقــي المجتمــع وســمو فــي فكــر أفــراده بمــا يحقــق الصــالح العــام واألمــن 
الـدول التخـاذ مـا المجتمعي. وتبـرز هـذه األهميـة باعتبارهـا الـدافع ألصـحاب القـرار فـي 
ولـذلك يتعـين علـى المشـرع التحـوط فـي تنظـيم هـذه  ؛يعـزز مـن هـذه الحقـوق وممارسـتها
الحقــوق والحريــات نحــو مزيــد مــن التوســع ال التقييــد، كمــا ينبغــي عليــه ضــرورة الموازنــة 
علــى  –بــين االعتبــارات المختلفــة والمتضــادة وهــو بصــدد هــذا التنظــيم. فحــق االجتمــاع 
لـذي يعـد مـن أبـرز هـذه الحقـوق قـد يصـطدم باالعتبـارات األمنيـة كقيـد وا -سـبيل المثـال
  يحرص المشرع على إيراده في التنظيمات القانونية على هذا الحق.
وبنــاء علــى ذلــك، يتعــين علــى المشــرع أال يبــالغ فــي تقــدير تلــك االعتبــارات األمنيــة 
بشـــكل تصـــب فـــي مصـــلحة المجتمـــع وأمنـــه إذا اســـتخدمت  -نـــرى أنهـــا بحـــق  –التـــي 
معقول. ومن أهم الوسائل التي يستخدمها المشرع لتحقيق تلـك الموازنـة األداة التجريميـة 
وتحقيقـا للـردع. (تـأثيم الفعـل مـن الناحيـة الجزائيـة) باعتبـار أنهـا الوسـيلة األكثـر شـيوعا 
مــة اســتخدام هــذه األداة، فــإن المشـــرع يقــوم عليــه التــزام آخــر بضــرورة وبــافتراض مالء
íÚ‚Ï¹] 
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  ٢٣ ]٢٠١٣إبريل ١٤٣٤اآلخرة جمادى -والخمسون الرابع[العدد           بعة والعشرون][السنة السا
  
بحيـث يمتنـع علـى  ؛والحـذر فـي رسـم حـدود مـا يعـد مشـروعا ومـا ال يعـد اتخـاذ الحيطـة
  المشرع استخدام عبارات واسعة وفضفاضة يكون من شأنها محو مالمح تلك الحدود.
ــــــانون رقــــــم ( ) بشــــــأن االجتماعــــــات العامــــــة ١٩٧٩) لســــــنة (٦٥ويعــــــد المرســــــوم بق
دود الدســـــتورية أبـــــرز األمثلـــــة المعاصـــــرة علـــــى التجـــــاوز التشـــــريعي للحـــــ )١(والتجمعـــــات
المرسومة لعملية تنظيم ممارسة الحريات الفرديـة. فقـد جـاء هـذا المرسـوم بقـانون بتنظـيم 
لحــق األفــراد فــي االجتمــاع وبــين مالمــح ممارســـة هــذا الحــق وأورد نظامــا عقابيــا لكــل 
مــــن ذلــــك المرســــوم علــــى  -البــــاب األول  –شــــق  )٢(انتهــــاك لــــذلك التنظــــيم. وبعــــرض
دولــة الكويــت، انتهــت إلــى عــدم دســتوريته اســتنادا إلــى أســباب  المحكمــة الدســتورية فــي
  عدة. 
ولما كان هذا اإلبطال قد جاء جزئيا وبنصوص جزائيـة يترتـب علـى مخالفتهـا إيقـاع 
عقوبات جزائية، األمر الذي استدعى ضرورة الوقوف على تساؤلين فـي غايـة األهميـة: 
بحيـث يترتـب  ؛رية أو اإلبطـالأولهمـا تسـاؤل معاصـر يتعلـق بتحديـد نطـاق عـدم الدسـتو 
على معرفته بيان ما يدخل فـي عـداد السـلوك المبـاح ومـا ال يـدخل. بينمـا يقـوم التسـاؤل 
الثاني على تنبؤ مستقبلي يرتكز على بحث ما بقـي مـن المرسـوم بالقـانون سـالف الـذكر 
ل من أحكام قانونية في ضوء ما قررته المحكمة الدستورية من أسـباب بشـأن البـاب األو 
  منه والمقضي بعدم دستوريته.
                                      
 في هذه الدراسة بمسمى المرسوم بقانون. سنشير إلى هذا المرسوم    )١(
عرض المرسوم بقانون على المحكمة الدستورية بمناسبة دفع فرعي بعدم دستوريته أثير أمام محكمة    )٢(
الجنح بشأن دعوى جزائية أقيمت تأسيسا على مخالفة أحد أحكام المرسوم "عقد اجتماع عام (ندوة 
لرسمية." راجع حكم المحكمة الدستورية الكويتية في عامة) دون الحصول على ترخيص من الجهات ا
 ٦٧٦العدد  –) المنشور في الجريدة الرسمية لدولة الكويت "الكويت اليوم" ٢٠٠٥) لسنة (١الطعن (
ص (أ).  –م  ٢٠٠٦مايو  ٧هـ الموافق  ١٤٢٧ربيع اآلخر  ٩األحد  –السنة الثانية والخمسون  -
  (انظر الملحق).    
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   ]ق األفراد في االجتماع بين اإلباحة والحظر التشريعيح[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٢٤
 
ويقوم منهجنا في مواجهة هذين التساؤلين على تحليل منهجيـة المحكمـة فيمـا قررتـه 
وهـي بصـدد الفصـل فـي دسـتورية البـاب األول مـن المرسـوم  ؛من مبادئ وقواعد قانونيـة
وما حوت تلك الوثيقة القانونية (المرسوم بالقـانون) مـن أحكـام جـاءت بنصـوص قانونيـة 
إال أن تلــك النصــوص لهــا مــن األهميــة مــا يــدعو إلــى  ،تتناولهــا المحكمــة فــي قرارهــا لــم
ضرورة التعرض لها بالشكل الـذي يسـهم فـي فهـم أبعـاد تسـاؤلي البحـث السـالف اإلشـارة 
  إليهما. 
وفي سبيل تحقيق تلـك المنهجيـة، خصصـنا مبحثـين أولهمـا لمواجهـة التسـاؤل األول 
لمبحـث الثـاني خصـص لبيـان مـدى دسـتورية البـاب الثـاني وا ،المتعلق بنطـاق الدسـتورية
من المرسوم في ضوء مؤشرات عدم الدستورية التي قررتها المحكمة بشأن البـاب األول 
  من ذات المرسوم.
  .المبحث األول: البنيان القانوني لحق االجتماع
المبحــث الثــاني: اتجــاه القضــاء الدســتوري الكــويتي فــي رســم نطــاق حمايــة حــق 
  .ماعاالجت
  املبحث األول
  البنيان القانوين حلق االجتماع
تــؤدي الحقــوق والحريــات دورا هامــا فــي حيــاة الشــعوب واألمــم خصوصــا فــي وقتنــا 
علـى كفالـة  رئيسوال مناص من أن رقي األمم وتقدم حضارتها يعتمد بشكل  ،المعاصر
داع منـــــارا لإلبـــــ – بحـــــق –إذ تعــــد هـــــذه الحقـــــوق والحريـــــات  ،هـــــذه الحقـــــوق والحريـــــات
ـــا لفهـــم فحواهـــا ونطـــاق  والتطـــور. ولمـــا كـــان بيـــان هـــذه الحقـــوق وأهميتهـــا مفترضـــا أولي
ــــب األول لبيــــان مفهــــوم حــــق االجتمــــاع  وأهميتــــه  ــــا تخصــــيص المطل  –أحكامهــــا، آثرن
كصــورة مــن صــور هــذه الحقــوق، بينمــا جــاء المطلــب الثــاني لبيــان المــدلوالت القانونيــة 
  المختلفة لحق االجتماع.  
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  ٢٥ ]٢٠١٣إبريل ١٤٣٤اآلخرة جمادى -والخمسون الرابع[العدد           بعة والعشرون][السنة السا
  
  ولاملطلب األ
  مفهوم حق االجتماع وأمهيته
إن كفالـــة الحقـــوق والحريـــات تســـاهم بشـــكل فعـــال فـــي تحقيـــق االســـتقرار السياســـي 
ــــة  ــــة الحريــــات مســــألة غيــــر قابل واألمنــــي واالقتصــــادي واالجتمــــاعي. وتعــــد مســــألة كفال
 للتجزئة، وتجسيدا لذلك قررت المحكمة الدستورية:
ض بربـــاط وثيـــق بحيـــث إذا تعطلـــت " أن الحريـــات العامـــة إنمـــا تـــرتبط بعضـــها بـــبع
إحداها تعطلت سائر الحريات األخرى، فهي تتساند جميًعـا وتتضـافر وال يجـوز تجزئتهـا 
أو فصــلها أو عزلهــا عـــن بعضـــها، كمـــا أن ضـــمانها فــي مجمـــوع عناصـــرها ومكوناتهـــا 
الزم، وهــي فــي حيــاة األمــم أداة الرتقائهــا وتقــدمها، ومــن الــدعامات األساســية التــي ال 
أي نظــام ديمقراطــي بــدونها، كمــا تؤســس الــدول علــى ضــوئها مجتمعاتهــا، دعًمــا  يقــوم
     )٣(لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل توثيق روابطها، وتطوير بنيانها، وتعميق حرياتها."
ومما ال ريب فيه أن دولة القانون التي ترتكز على مبدأ سيادة القـانون تعتبـر أطـول 
اعتبـار أن الدولــة القانونيــة أو الدولــة الديمقراطيـة هــي دولــة عمـرا مــن الدولــة البوليســية ب
لــذلك، تقــول تســود فيهــا مبــادئ العدالــة وكفالــة احتــرام حقــوق اإلنســان وحرياتــه. تأكيــدا 
) مـن أن نظـام الحكـم ٦فيما نص عليه فـي المـادة ( )٤(إن الدستورالمحكمة الدستورية: "
فـــي نصـــوص مـــواده وفـــي أكثـــر مـــن فـــي الكويـــت ديمقراطـــي والســـيادة فيـــه لألمـــة، ردد 
موضـــع األحكـــام والمبـــادئ التـــي تحـــدد مفهـــوم الديمقراطيـــة التـــي تلمـــس طريقهـــا خيـــاًرا، 
وتشـكل معـالم المجتمـع الـذي ينشـده سـواء مـا اتصـل منهـا بتوكيـد السـيادة الشـعبية وهـي 
                                      
 ص (هـ).   –مرجع سابق  –المحكمة الدستورية انظر حكم     )٣(
 .١٩٦٢نوفمبر  ١١صدر دستور دولة الكويت في تاريخ    )٤(
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   ]ق األفراد في االجتماع بين اإلباحة والحظر التشريعيح[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٢٦
 
جـوهر الديمقراطيـة، أو بكفالـة الحريـات والحقـوق العامـة وهـي هـدفها، أو بالمشـاركة فـي 
مارسة السلطة وهي وسيلتها، كمـا ألقـت المـذكرة التفسـيرية للدسـتور بظاللهـا علـى دور م
رقابة الرأي العام، وأن الحكم الـديمقراطي يأخـذ بيـدها، ويـوفر مقوماتهـا وضـماناتها، وأن 
حيـث أوردت المـذكرة التفسـيرية فـي  ؛هـذه الرقابـة تمثـل العمـود الفقـري فـي شـعبية الحكـم
المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المـواطنين هذا المقام أن (هذه 
 -إلـــى جانـــب حـــق االنتخـــاب السياســـي  -بحبوحـــة مـــن الحريـــة السياســـية، فتكفـــل لهـــم 
) ٣٤) و(٣٣) و(٣٢) و(٣١) و(٣٠مختلــف مقومــات الحريــة الشخصــية (فــي المــواد (
)، وحريـة ٣٦ادة (المـفـي )، وحريـة الـرأي ٣٥المـادة (فـي مـن الدسـتور)، وحريـة العقيـدة 
)، وحريـة ٣٩المـادة (فـي )، وحريـة المراسـلة ٣٧المـادة (فـي الصحافة والطباعـة والنشـر 
ــــــات  ــــــات والنقاب ــــــي تكــــــوين الجمعي ــــــد ٤٣المــــــادة (ف ــــــة االجتمــــــاع الخــــــاص وعق )، وحري
)، وحــق تقــديم العــرائض إلــى ٤٤المــادة (فــي االجتماعـات العامــة والمواكــب والتجمعــات 
)، وفــي جــو ملــيء بهــذه الحريــات ينمــو حتًمــا الــوعي ٤٥ادة (المــفــي الســلطات العامــة 
  )٥(السياسي ويقوى الرأي العام...)."
فـي تعزيـز  يسـهملتـاريخ والواقـع يشـهدان بـأن االفتئـات علـى الحقـوق والحريـات قـد فا
ومبــدأ  ،الغــابعــدم الشــعور بالعدالــة مــن قبــل أفــراد المجتمــع بمــا مــؤداه انتشــار شــريعة 
لـــدى أفــراد المجتمــع األمـــر الــذي يجعــل مـــن الشــعور بــالظلم أحــد  اقتضــاء الحــق باليــد
أســباب انتشــار الجريمــة فــي المجتمــع. يضــاف إلــى ذلــك، أن كفالــة الحقــوق والحريــات 
السـيما الماليـة تســاهم فــي تحقيــق الرخـاء االقتصــادي علــى مســتوى الفـرد والمجتمــع بمــا 
 وانب مختلفة من الحياة. يكون له من انعكاسات إيجابية على استقرار المجتمع من ج
                                      
  ص (هـ).   –مرجع سابق  –انظر حكم المحكمة الدستورية    )٥(
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  ٢٧ ]٢٠١٣إبريل ١٤٣٤اآلخرة جمادى -والخمسون الرابع[العدد           بعة والعشرون][السنة السا
  
لذلك، فإن مبدأ سيادة القانون يعـد أحـد العوامـل الهامـة والمـؤثرة بـل والمشـجعة علـى 
وزيــادة فـــرص االســتثمار فــي المجتمــع بمـــا يحقـــق  ،اســـتقطاب رؤوس األمـــوال األجنبيـــة
عائــدا ايجابيــا علــى الدولــة. كمــا أن الرخــاء االقتصــادي يترتــب عليــه خلــق فــرص عمــل 
ى البطالـــة ممـــا يحقـــق مـــا يســـمى بـــاألمن المجتمعـــي باعتبـــار أن الرخـــاء والقضـــاء علـــ
االقتصادي يعد أحد العوامل الهامة في تحقيق االستقرار النفسي لدى األفراد بما يسـاهم 
  في تعزيز الجانب األمني في المجتمع لحد ما.
وفـــي بيـــان أهميــة حقـــوق اإلنســان قــررت المحكمـــة الدســتورية الكويتيـــة "أن حريـــات 
بل إنـه فيمـا يضـعه مـن قواعـد فـي شـأنها  ،قوق اإلنسان ال يستقل أي مشرع بإنشائهاوح
ـــة أصـــيلة، وال ريـــب فـــي أن النـــاس أحـــرار  ال يعـــدو أن يكـــون كاشـــًفا عـــن حقـــوق طبيعي
بالفطرة، ولهم آراؤهـم وأفكـارهم، وهـم أحـرار فـي الغـدو والـرواح، فـرادى ومجتمعـين، وفـي 
دام عملهـم ال يضـر بـاآلخرين، وقـد غـدت حريـات  التفرق والتجمع مهما كان عـددهم مـا
واستقرت فـي الوجـدان اإلنسـاني، وحرصـت  ،وحقوق اإلنسان جزًءا من الضمير العالمي
الــنظم الديمقراطيــة علــى حمايتهــا وتــوفير ضــماناتها، كمــا درجــت الدســاتير علــى إيرادهــا 
داه فيمـا يسـنه ضمن نصوصها تبصيًرا للناس بها، ويكون ذلك قيـًدا علـى المشـرع ال يتعـ
من أحكـام، وقـد تطـورت هـذه الحريـات فأضـحت نظاًمـا اجتماعًيـا وحًقـا لألفـراد ضـرورًيا 
إال فيمـــا تمليـــه موجبـــات  ،للمجتمعـــات المدنيـــة ال يجـــوز التفـــريط فيـــه أو التضـــحية بـــه
الحقوق والحريات في حياة األمـم أداة فالضرورة ومقتضيات الصالح المشترك للمجتمع، 
دمها، ومـن الــدعامات األساســية التــي ال يقــوم أي نظــام ديمقراطــي بــدونها، الرتقائهـا وتقـ
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   ]ق األفراد في االجتماع بين اإلباحة والحظر التشريعيح[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٢٨
 
كمــا تؤســس الــدول علــى ضــوئها مجتمعاتهــا، دعًمــا لتفاعــل مواطنيهــا معهــا، بمــا يكفــل 
   )٦(توثيق روابطها، وتطوير بنيانها، وتعميق حرياتها."
ــــه أن هــــذه األهميــــة للحقــــوق والحريــــات تجرنــــا لمســــألة فــــي غايــــ ة وممــــا ال شــــك في
أال وهــي ضــرورة بيــان مفهــوم كــل مــن الحــق والحريــة وأســاس التفرقــة بينهمــا.  ،األهميــة
للحــق، يــذهب جانــب مــن الفقــه إلــى أن الحــق معنــاه االصــطالحي يتمثــل فــي  إيضــاحاً 
يخـول صـاحبه قيمـا ومزايـا قانونيـة محـددة يسـتأثر بهـا وتميـزه  معينـاً  قانونيـاً  كونـه "مركـزاً 
ي يســتأثر بهــا صــاحب الحــق فــي تمتعــه بســلطات معينــة عــن غيــره، وتتجســد القــيم التــ
تتمثل في قدرته على التسلط على شيء، أو اقتضاء أداء معـين مـن شـخص آخـر، هـو 
   )٧(المدين بالحق."
بينمـــا تعـــرف الحريـــة بأنهـــا "مركـــز قـــانوني يخـــول صـــاحبه ميـــزة أو إباحـــة عامـــة... 
ويخلص هـذا الـرأي إلـى  )٨("بحيث تكون عامة يشترك فيها الجميع على قدم المساواة...
أن "الحريـــة والحـــق يختلفـــان، بصـــفة خاصـــة، مـــن حيـــث المجـــال الـــذي يعمـــل فيـــه كـــل 
منهما، فالحرية تنشط في ذلك المجال الذي يتركه القـانون للفـرد وشـأنه، أي: فـي مجـال 
سـيادة الفـرد واسـتقالله بنـوع مـن النشـاط يجـد ذاتـه فيـه، ويكـون معـه بمـأمن مـن الحظـر 
تقــرر فـــي مجـــال ســيادة القـــانون، أي: ذلـــك المجــال الــذي يســـتقل يأمـــا الحـــق ف والتقييــد.
القـــانون بتنظيمـــه، وال يســـمح للفـــرد باقتحامـــه إال وفـــق شـــروط محـــددة. مـــن هنـــا كانـــت 
                                      
 ص (هـ).   –مرجع سابق  –حكم المحكمة الدستورية    )٦(
 ٢٠٠٦الطبعة  –الجزء الثاني "نظرية الحق"  –أصول القانون  –انظر د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل    )٧(
 .١٣ص  –مجلس النشر العلمي جامعة الكويت  –لجنة التأليف والتعريب والنشر  -
 . ٢٩ص –المرجع السابق  –انظر د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل    )٨(
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  ٢٩ ]٢٠١٣إبريل ١٤٣٤اآلخرة جمادى -والخمسون الرابع[العدد           بعة والعشرون][السنة السا
  
اإلباحة مطلقة مـع الحريـة، حيـث يعمـل الفـرد فـي مجـال سـيادته، بينمـا تكـون مقيـدة مـع 
   )٩(ويتقيد بالغرض الذي يحدده له." الحق حيث يعمل الفرد فيما يسمح به القانون،
عـن المعنـى اللغـوي، فالحريـة دائمـا مـا ينظـر لهـا مـن وجهـة الخضـوع لقـوى  فضـالً و 
ضــغط خارجيــة فيــرى جانــب مــن الفقــه أنهــا "ســلطة الشــخص فــي القيــام بعمــل أو عــدم 
والحرية قد ترسم في ضوء معيار المشـروعية فتكـون مرادفـة مـن حيـث  )١٠(القيام بعمل."
ى لما هو مشروع. ونرى أن هذا الـربط بـين المشـروعية ومفهـوم الحريـة غيـر دقيـق المعن
باعتبـار أنـه لـيس كـل ممارسـة لحريـة يـدخل فـي عـداد السـلوك المشـروع طالمـا أنـه جـاء 
  مخالفا لإلطار القانوني الذي نظم تفعيل تلك الممارسة. 
أن فقه يتجه إلى من ال اً نجد أن جانب لذلك رسما للعالقة بين الحقوق والحريات،
الحريات العامة تعرف بأنها "مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها األفراد وتفرض على 
وينبني على ذلك  )١١(الدولة التزاما بالتنظيم والتزاما على الغير باالمتناع عن إهدارها."
أن الحرية العامة عبارة عن حق ولكن ليس كل حق يدخل في مفهوم الحرية العامة. 
فضال عن االعتراف به في ظل  - الذي يدخل في مفهوم الحرية العامةفالحق 
النصوص القانونية (الدساتير والتشريعات واالتفاقيات الدولية والمواثيق أو إعالنات 
األفراد  مكنةيتعين أن يتمتع بشيء من األهمية. وتكمن تلك األهمية في  –الحقوق) 
  . من االحتجاج بهذا الحق من خالل دعوى قضائية
                                      
 .٣٢، ٣١ص –المرجع السابق  –انظر د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل    )٩(
مطبوعات وحدة التأليف  – ٢٠٠٨الطبعة الثانية  –الحريات العامة  –بد اللطيف د. محمد ع   )١٠(
  .٥ص –جامعة الكويت  –والترجمة والنشر بكلية الحقوق 
  . ٥ص  –المرجع السابق  –د. محمد عبد اللطيف    )١١(
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   ]ق األفراد في االجتماع بين اإلباحة والحظر التشريعيح[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٣٠
 
 ؛إلطـار ممارسـة هـذه الحريـة تشـريعياً  وهذا االحتجاج بـال أدنـى شـك يتطلـب تنظيمـاً 
كمـا أن هـذا  ،بحيث تتمكن السلطة واألفراد على حد سواء من معرفة حـدود تلـك الحريـة
 ،التنظيم يمكن القضاء من صـون هـذه الحريـة مـن أي انتهـاك غيـر مسـموح بـه دسـتورياً 
  بسلوك منسوب للسلطة التنفيذية. م كانان أكان بتشريع منسوب للبرلمأسواء 
وال يقف الفقه على هذا الجانب من االختالف بين الحق والحرية، بل يرى أن 
مفهوم الحق يختلف عن مفهوم الحرية تأسيسا على جوانب أخرى. فهناك من يرى أن 
تم وهي تولد حقا قانونيا متى  ،الحرية رخصة أو مكنة يعترف بها القانون للناس كافة
ويؤخذ على هذا الرأي بأنه يقرن وجود الحق بواقعة االعتداء  )١٢(االعتداء عليها.
  عليه.
بينما يتجه جانب أخر من الفقه إلى تأسيس التفرقة بين الحريات العامة وحقوق 
فيرى أن الحريات العامة هي حقوق فردية  )١٣(اإلنسان على مصدر التقرير أو التنظيم.
 –وذلك لورودها في القوانين الوضعية  ،ت العامةمعترف بها من قبل السلطا
كالدساتير والتشريعات العادية، بينما تجد حقوق اإلنسان مصدرها في القوانين الطبيعية 
لتعلقها بطبيعة اإلنسان. ويضيف هذا الرأي أن حقوق اإلنسان متى أقرتها القوانين 
لى أن ليس كل الوضعية تحولت إلى حريات عامة. وينتهي أصحاب هذا الرأي إ
حقوق اإلنسان المعترف بها قانونا تعد حريات عامة باعتبار أن هناك حقوقا ذات 
ال  –أو اإلسكان أو التعليم  االجتماعيكحق اإلنسان في األمن  – اجتماعيطابع 
                                      
 –سالم إلالحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في ا –عبدالحكيم حسن محمد عبداهللا  انظر د.   )١٢(
  وما بعدها.  ١٧٦ص  -١٩٧٤ –جامعة عين شمس  –رسالة دكتوراة  –دراسة مقارنة 
)13(  Jean Rivero, Lesliberte's Publiques, Themis Droit, Presses Universitaires de 
France, Paris, 1980, P.P. 23-24                                                                                                           
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  ٣١ ]٢٠١٣إبريل ١٤٣٤اآلخرة جمادى -والخمسون الرابع[العدد           بعة والعشرون][السنة السا
  
تلتزم الدولة قانونا بحمايتها. ولم يسلم هذا االتجاه الفقهي من النقد باعتبار أن هناك 
ان الحديثة التي ال تلتزم الدولة بكفالتها بسبب ارتباطها بالفكر بعض حقوق اإلنس
  )١٤(أو الرأسمالي. االشتراكي
 –ويأتي األساس الثالث للتفرقة بين الحق والحرية متمثال في الموضوع. فالحق 
له موضوع محدد، بينما الحرية عبارة عن مكنة يتاح فيها  –وفقا ألنصار هذا الرأي 
ا كيفما يشاء، ومن ثم فإن الحق خاص بينما الحرية عامة. للشخص ممارسة نشاط م
وبناء على ذلك، فالحق ال يعتبر مباحا ألي شخص بل لمن توافرت فيه شروط ذلك 
يشمل الكل دون الدين. أما الحرية فنطاقها واسع كحق الملكية أو اقتضاء  –الحق 
  )١٥(تمييز كحرية االعتقاد.
يرتكز على أساس غامض تأسيسا على أن ويؤخذ على هذا االتجاه الفقهي أنه 
بل الشيء  ،محلها ليس الحق ذاته - التي يرتكز عليها هذا الرأي  –ستئثار فكرة اال
الذي يرد عليه هذا الحق. وبناء على ذلك، إذا كان حق الملكية يعطي صاحبه حق 
 ستئثار وجودستئثار على الشيء محل حق الملكية، فال يتصور أن يكون لفكرة االاال
  فيما يتعلق بحرية االعتقاد والتي ترد على العقيدة.
ويخلص اتجاه رابع من الفقه إلى أن التفرقة بين الحق والحرية يجد منبعه في 
حقيقة مؤداها أن المركز القانوني يمر بمرحلتين مختلفتين أولهما هي مرحلة نشوء 
                                      
 –ال يوجد دار نشر  –األصول التاريخية والفلسفية لحقوق اإلنسان  –د. عادل بسيوني    )١٤(
  وما بعدها.  ٦ص  – ١٩٩٦/١٩٩٧
مؤسسة الثقافة  –المراكز القانونية مضمونها (فكرة الحق ووجوده وواجباته)  –د. جالل علي العدوى    )١٥(
  .٦٣ص  – ١٩٩٨ –عية الجام
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   ]ق األفراد في االجتماع بين اإلباحة والحظر التشريعيح[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٣٢
 
وعلى سبيل  )١٦(ني.وثانيهما مرحلة ترتيب آثار ذلك المركز القانو  ،المركز القانوني
المثال، فيرى هذا الرأي أن البائع له حرية التعاقد وهذه المرحلة يكون فيها البائع 
بمرحلة نشوء المركز القانوني التي يثبت فيها للبائع الحرية، ولكن متى قرر البائع 
الدخول في التعاقد فإن هذه المرحلة تنقلب إلى مرحلة أخرى هي مرحلة ترتيب آثار 
القانوني وفيها تنقلب الحرية إلى حق. ويتضح مما سبق، حصر هذا الرأي المركز 
للحريات العامة في تلك التي ترتب مركزا قانونيا دون تلك التي ال يترتب عليها أي 
 آثار كحرية االعتقاد أو الرأي وهو أمر محل نظر.            
حريــة ال يفصـــل ونعتقــد بــأن الــرأي الــراجح يتمثــل فــي أن مفهــوم كـــل مــن الحــق وال
ال تقوم بالتعبير الفعلي عن مفهومين مسـتقلين عـن بعضـهما  ،بينهما سوى فوارق نظرية
لـــذلك، نعتقـــد بـــأن الحـــق والحريـــة كالهمـــا مســـمى لـــذات الكيـــان المعنـــوي.  )١٧(الـــبعض.
ـــى  ويالحـــظ أن الدســـتور الكـــويتي اســـتخدم لفـــظ "حـــق األفـــراد فـــي االجتمـــاع" تأكيـــدا عل
) ٤٤. وفــي ذلــك تــنص المــادة (ودســتورياً  المرســومة تشــريعياً خضــوع هــذا الحــق للحــدود 
  من الدستور على أن "لألفراد حق االجتماع..." 
لهــذا الحــق، عرفــت المحكمــة الدســتورية حــق األفــراد فــي االجتمــاع بأنــه "  وتحديــداً 
مكنة األفراد في التجمع في مكـان مـا فتـرة مـن الوقـت للتعبيـر عـن آرائهـم فيمـا يعـن لهـم 
من تكوين إطـار يضـمهم لتبـادل  -ل السلميةبالوسائ-ون إليه ل تهمهم وما يرممن مسائ
الفكــر وتمحــيص الــرأي بــالحوار أو النقــاش أو الجــدال توصــًال مــن خــالل تفاعــل اآلراء 
                                      
  وما بعدها. ٥٦ص –المرجع السابق  –د. جالل علي العدوى    )١٦(
النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية مع مقدمة دراسة المبادئ الدستورية  –الجمل  د. يحيى   )١٧(
دروس في أصول  –. د. جميل الشرقاوي ١٤٤ص – ١٩٧٤ –دار النهضة العربية  –العامة 
 وما بعدها. ٢٩ص  – ١٩٧٠ –دار النهضة العربية  –كتاب الثاني "نظرية الحق" ال –القانون 
12
Journal Sharia and Law, Vol. 2013, No. 54 [2013], Art. 1
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2013/iss54/1




  ٣٣ ]٢٠١٣إبريل ١٤٣٤اآلخرة جمادى -والخمسون الرابع[العدد           بعة والعشرون][السنة السا
  
ويـرى جانـب مـن الفقـه أن حريـة االجتمـاع هـي "اجتمـاع  )١٨(إلى أعظمها سـداًدا ونفًعـا."
عــن آرائهــم بالمناقشــة  ليعبــرواأم طالــت، عــدد مــن األشــخاص فتــرة مــن الوقــت، قصــرت 
  )١٩(وتبادل الرأي والدفاع عن رأي معين وٕاقناع اآلخرين."
وتبينــا ألهميــة هــذا الحــق، اعتبــر حــق األفــراد فــي االجتمــاع ذا صــلة وثيقــة بحريــة 
حيـــث قـــررت أن " هــذا الحـــق ســواء  ؛التعبيــر حســـبما جــاء بقضــاء المحكمـــة الدســتورية
بـــالنظر إلـــى أن حريـــة التعبيـــر تشـــتمل عليـــه  مالحقـــوق، أ كـــان مســـتقًال عـــن غيـــره مـــنأ
باعتبــاره كــافًال ألهــم قنواتهــا محققًــا مــن خاللهــا أهــدافها، فإنــه ال يجــوز نقضــه لمــا مــن 
شأن ذلك أن يقوض األسس التـي ال يقـوم بـدونها نظـام للحكـم يكـون مسـتنًدا إلـى اإلرادة 
  )٢٠(الشعبية."
ل الرئيســــي لتفعيــــل الحــــق فــــي الرقابــــة وال ريــــب فــــي أن حريــــة التعبيــــر هــــي المــــدخ
إذا كــان األمــر كــذلك، وكــان مبــدأ كــدت المحكمــة الدســتورية علــى أنــه "حيــث أ ؛الشــعبية
ًال فــي ث َمــه أن يكــون للشــعب مُ الزُمــ -جــوهر الديمقراطيــة وعمادهــا  -الســيادة الشــعبية 
يكــون نوابــه بــالمجلس النيــابي الكلمــة الحــرة فيمــا يعــرض عليــه مــن شــؤون عامــة، وأن 
ها بـالرأي الحـر، ممــا يغـدو معـه الحــق ونألفـراد الشـعب أيًضـا رقابـة شـعبية فعالـة يمارســ
في الرقابة الشعبية فرًعـا مـن حريـة التعبيـر، ونتاًجـا لهـا، فـال يجـوز واألمـر كـذلك وضـع 
ومصــادرة  ،قيــود علــى هــذا الحــق علــى غيــر مقتضــى مــن طبيعتــه ومتطلبــات ممارســته
                                      
 ص (هـ).   –مرجع سابق  –انظر حكم المحكمة الدستورية    )١٨(
 ) ٢٠٠٩(٣٤د. خالد مصطفى فهمي، حرية الرأي والتعبير،    )١٩(
  ص (هـ).   –مرجع سابق  –حكم المحكمة الدستورية    )٢٠(
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ذلــك هــدًما للديمقراطيــة  د واتهــا ووســائل مباشــرتها، وٕاال ُعــهــذه الحريــة أو فصــلها عــن أد
  )٢١(في محتواها المقرر في الدستور."
ومما يزيد من أهميـة حـق األفـراد فـي االجتمـاع وروده فـي أسـمى القـوانين الوضـعية 
) من الدستور الكويتي أن " لألفـراد ٤٤على أرض اإلقليم الكويتي، حيث قررت المادة (
حاجـــة إلذن أو إخطـــار ســـابق، وال يجـــوز ألحـــد مـــن قـــوات األمـــن  حـــق االجتمـــاع دون
حضــور اجتماعــاتهم الخاصــة. واالجتماعــات العامــة والمواكــب والتجمعــات مباحــة وفًقــا 
للشـــروط واألوضـــاع التـــي يبينهـــا القـــانون، علـــى أن تكـــون أغـــراض االجتمـــاع ووســـائله 
  سليمة وال تنافي اآلداب." 
كرة التفســيرية للدســتور بشـــأن حــق االجتمـــاع أن لهــذا الحـــق، أوردت المــذ وٕايضــاحاً 
وال للحكومـة مـن بـاب  -"تحفـظ الجتماعـات النـاس الخاصـة حريتهـا فـال يجـوز للقـانون 
أو إخطــار أيــة جهــة عنهــا  ،أن توجــب الحصــول علــى إذن بهــذه االجتماعــات -أولــى 
ال  تلــك االجتماعــات، ولكــن هــذا فــيمقــدًما، كمــا ال يجــوز لقــوات األمــن إقحــام نفســها 
يمنـــع األفـــراد أنفســـهم مـــن االســـتعانة برجـــال الشـــرطة وفًقـــا لإلجـــراءات المقـــررة لكفالــــة 
كانـت فـي صـورتها أأمـا االجتماعـات العامـة سـواء  .أو مـا إلـى ذلـك مـن أسـباب ،النظام
أو أخــذت صــورة مواكــب تســير فــي الطريــق العــام،  أمالمعتــادة فــي مكــان معــين لــذلك 
يدان عام مثًال، فهذه على اختالف صورها السـابقة ال تجمعات يتالقى فيها الناس في م
  تكون إال وفًقا للشروط واألوضاع التي يبينها القانون."
ورغــم مــا جــاء بالنصــوص الدســتورية والمــذكرة التفســيرية مــن أحقيــة المشــرع برســم 
حـدود حـق األفـراد فـي االجتمـاع، إال أن المحكمـة الدسـتورية تشـددت فـي مسـألة وجـوب 
                                      
  ص (هـ).   –مرجع سابق  –ورية حكم المحكمة الدست   )٢١(
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  ٣٥ ]٢٠١٣إبريل ١٤٣٤اآلخرة جمادى -والخمسون الرابع[العدد           بعة والعشرون][السنة السا
  
المشــرع مــن هــذا الحــق وهــو بصــدد تنظيمــه. فقــد ورد قيــد دســتوري علــى  عــدم انتقــاص
 –حسـبما قـررت المحكمـة الدسـتورية  –سلطة المشرع في تنظيم هذه الحقـوق والحريـات 
فـــي أال "يجـــاوز الحـــدود والضـــوابط  التـــي فرضـــتها هـــذه النصـــوص (النصـــوص  تمثـــلي
حيـــد عـــن الغايـــة مـــن الدســتورية) أو ينـــال مـــن أصـــل الحـــق أو يحـــد مــن ممارســـتها أو ي
  )٢٢(تنظيمه على الوجه الذي ال ينقض معه الحق أو ينتقص منه..."
وتضـيف المحكمـة " ولـئن عهـد الدســتور جانـب التنظـيم فـي شـأن هـذه االجتماعـات 
إال أنــه ينبغـي أال يتضــمن هــذا التنظــيم اإلخـالل بهــذا الحــق أو االنتقــاص  ،إلـى القـانون
تـي نـص عليهـا الدسـتور، فـإن جـاوزه إلـى حـد إهـدار منه وأن يلتزم بالحدود والضـوابط ال
الحـق، أو تعطيـل جـوهره أو تجريـده مـن خصائصـه أو تقييـد آثـاره أو خـرج عـن الحـدود 
 -فيمــا تجــاوز فيــه دائــرة التنظــيم  -والضــوابط التــي نــص عليهــا الدســتور وقــع القــانون 
  )٢٣(مخالًفا للدستور."
بــــنظم مختلفــــة للحــــد مــــن ممارســــة  والتزامــــا بحــــدود هــــذا التنظــــيم، تــــأتي التشــــريعات
الحريات بحيث ال تكون هذه الحريـات مطلقـة فتكـون مـدعاة النتشـار الفوضـى والمفسـدة 
أولها العقابي ثم الوقـائي وأخيـرا المخـتلط  :في المجتمع، ويمكن حصر هذه النظم بثالثة
  أو ما يسمى بنظام اإلخطار المسبق.  
ريم لرســـم الحـــدود الفاصـــلة بـــين الممارســـة يقـــوم النظـــام العقـــابي باســـتخدام أداة التجـــ
بحيث تقـوم المسـئولية الجزائيـة متـى مـا انتقلـت  ؛المسموح بها للحرية وغير المسموح بها
الممارسة من النطاق المسموح به إلى النطاق المحظور. ويتميز هذا النظام بأنـه يكتفـي 
                                      
 ص (جـ).   –سابق  عمرج –حكم المحكمة الدستورية    )٢٢(
  ص (هـ).   –مرجع سابق  –انظر حكم المحكمة الدستورية    )٢٣(
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 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٣٦
 
الشــرعية الــذي ومــن أهمهــا مبــدأ  ،بمــا تفرضــه المبــادئ التــي تحكــم النصــوص الجزائيــة
يفتـــرض الوضـــوح والدقـــة والتحديـــد فـــي رســـم مالمـــح الممارســـة المشـــروعة للحريـــة مـــن 
 -سواء فـي شـكل تـرخيص أو إخطـار  –عدمها. وال يتطلب هذا النظام الرقابة المسبقة 
مـــــن قبـــــل ســـــلطات الدولـــــة علـــــى ممارســـــة الحريـــــة والتعقيـــــب عليهـــــا أو تقريـــــر مـــــدى 
  مشروعيتها.
إال أن التنظـــيم  )٢٤(لنظــام العقــابي مــن مميــزات وعيــوبورغــم مــا يتصــف بــه هــذا ا
التشريعي في دولة الكويت لم يخل من تبن صـريح لهـذا النظـام، ومـن ذلـك مـا جـاء فـي 
والقـانون رقـم  )٢٥() فـي شـأن المطبوعـات والنشـر٢٠٠٦) لسـنة (٣كل مـن القـانون رقـم (
  حرية التعبير. من قيود على )٢٦() بشأن اإلعالم المرئي والمسموع٢٠٠٦) لسنة (٧١(
الوقايــة خيــر مــن (علــى خــالف النظــام العقــابي، يــأتي النظــام الوقــائي متبنيــا مبــدأ 
عــن طريــق فــرض رقابــة مســبقة مــن قبــل جهــة اإلدارة علــى ممارســة الحريــات  )العــالج
                                      
يرى أنصار هذا النظام أنه يتسم بالوضوح باعتبار أن القاعدة فيه أن كل ما ليس محظورا يعد مباحا األمر    )٢٤(
قانوني للفرد. ويضيفون بأن المعني بتطبيق هذا النظام هو سلطة ليست معادية الذي يحقق األمن ال
للحريات (السلطة التنفيذية) وذلك على سند من القول بأن البرلمان يصدر التشريع ومن يقوم بتطبيقه هو 
 التي ال يتمتع بها األفراد أمام إجراءات السلطة - من أهمها حق الدفاع   –المحاكم حيث الضمانات 
التنفيذية. ويرد منتقدو النظام العقابي بأنه ليس بالضرورة أن يكون بالصورة التي يحاول أنصاره رسمها 
بل قد يفوض السلطة التنفيذية باستخدام هذه األداة. كما أن  ،فالمشرع أحيانا يبالغ في استخدام أداة التجريم
فعال في تقليص مساحات ممارسة  النظام العقابي قد يساهم بشكل –حسبما يرى فريق المعارضين  –
الحريات باستخدام تعبيرات فضفاضة وواسعة بحيث يترتب عليها اإلخالل بمبدأ الشرعية. وأخيرا، يخلص 
فريق المعارضين إلى القول بأن بعض الضمانات المتاحة لألفراد أمام القضاء العادي قد ال تكون كذلك 
المرجع السابق  –محاكم أمن الدولة. د. محمد عبد اللطيف أمام القضاء االستثنائي كالمحاكم العسكرية و 
 وما بعدها.     ٥٢ص  –
) من القانون والتي جاءت في مسائل يحظر نشرها بمطبوع أو صحيفة، ٢١( )٢٠( )١٩انظر المواد (   )٢٥(
 ) عقوبة جزائية لكل انتهاك للحظر الذي ورد في المواد سالفة الذكر.٢٧بينما أوردت المادة (
) منه والتي تقرر المسائل المحظور نشرها بوسائل اإلعالم المرئي والمسموع، بينما ١١انظر المادة (   )٢٦(
  ).  ١١) عقوبات جزائية لكل انتهاك للمادة (١٣تضع المادة (
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العامة. وبناء علـى ذلـك، فـالفرد ال يسـتطيع ممارسـة الحريـة إال بعـد موافقـة جهـة اإلدارة 
وذلـك كوسـيلة لضـمان  ،خلو هذا النظام من تبن جزئي للنظام العقـابيوال ي )٢٧(المسبقة.
لــذلك نجــد المشــرع يلجــأ لفــرض عقوبــات جزائيــة علــى كــل مــن  ؛احتــرام النظــام الوقــائي
ومــن أمثلـة ذلــك مــا ورد بالمرسـوم  ،يمـارس نشــاطا دون الحصـول علــى تــرخيص مسـبق
أنــه ) التــي تقــرر ١٥/١) فــي شــأن المـرور فـي المـادة (١٩٧٦) لسـنة (٦٧بقـانون رقــم (
"ال يجــوز قيــادة أيـــة مركبـــة آليــة علــى الطريــق دون الحصـــول علــى رخصـــة قيـــادة مـــن 
  اإلدارة العامة للمرور تخول حاملها قيادة مثل تلك المركبة."
وللنظـــام الوقـــائي أســـاليب متنوعـــة أهمهـــا أســـلوب التـــرخيص أو التصـــريح المســـبق 
األكثـــر شـــيوعا فـــي  –تصـــريح المســـبق ويقـــوم أســـلوب ال )٢٨(وأســـلوب الحظـــر أو المنـــع.
ارة بنـاء علـى طلـب على ضـرورة صـدور موافقـة مسـبقة مـن جانـب اإلد –الواقع العملي 
ممارســة حريــة مــا. ويتعــين بنــاء علــى هــذا الطلــب أن تــرد جهــة مقــدم ممــن يرغــب فــي 
ضـمني. وعـادة مـا يكـون  مكـان ذلـك بشـكل صـريح أأاإلدارة باإليجاب أو الرفض سـواء 
 مـا يكـون مسـتنداً  سـبيب، أمـا الـرد الضـمني فغالبـاً غيـر مأو  مسـبباً  يح مكتوبـاً الـرد الصـر 
إلى نص قانوني يفترض صدوره بمضي مدة من الزمن علـى تقـديم الطلـب دون رد مـن 
  جانب جهة اإلدارة. 
) لســـــنة ٦٥ومـــــن أمثلـــــة الــــرد الضــــمني بـــــالرفض مـــــا ورد بالمرســــوم بقــــانون رقـــــم (
نــه أن "يقــدم الطلــب المنصــوص عليــه فــي المــادة ) م٦حيــث قــررت المــادة ( ؛)١٩٧٩(
الســـابقة قبـــل الموعـــد المحـــدد لعقـــد االجتمـــاع بخمســة أيـــام علـــى األقـــل، وٕاذا لـــم يخطـــر 
                                      
 .٥٤ص  –المرجع السابق  –د. محمد عبد اللطيف    )٢٧(
  . ٥٦ص  –المرجع السابق  –د. محمد عبد اللطيف    )٢٨(
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   ]ق األفراد في االجتماع بين اإلباحة والحظر التشريعيح[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٣٨
 
المحافظ مقدميه بموافقته علـى عقـده قبـل الموعـد المحـدد لـه بيـومين، اعتبـر ذلـك رفضـا 
بط للتـــرخيص فـــي عقـــده." وقـــد يصـــدر التصـــريح بســـيطا غيـــر مقتـــرن بشـــروط أو ضـــوا
  معينة. 
ويعطــــي األســــلوب الثــــاني مــــن أســــاليب النظــــام الوقــــائي لجهــــة اإلدارة منــــع مزاولــــة 
إذا كــان مــن شــأنه اإلخــالل بالنظــام أو  –الــذي يتضــمن ممارســة لحريــة مــا  -النشــاط 
وقــد ال يســتند. وال يحــول  )٢٩(األمــن العــام. وقــد يســتند هــذا األســلوب إلــى نــص قــانوني
دون األخـذ بأسـلوب الحظـر األمـر الـذي يترتـب عليـه  األخذ بأسـلوب التـرخيص المسـبق
القول بـأن مـنح التصـريح ال يخـل بأحقيـة جهـة اإلدارة بوقـف النشـاط المـرخص إذا تبـين 
وقـد تبنـى المشـرع الكـويتي  )٣٠(فيمـا بعـد أن مـن شـأنه اإلخـالل بالنظـام أو األمـن العـام.
ماعـــــات العامـــــة ) مـــــن المرســـــوم بقـــــانون بشـــــأن االجت١١هـــــذا األســـــلوب فـــــي المـــــادة (
  )٣١(والتجمعات.
بينمــا يقــوم نظــام اإلخطــار الســابق علــى التــزام مــن قبــل الفــرد بــإعالم جهــة اإلدارة 
بالنشاط الراغب في القيام به من خالل إجـراءات محـددة بنصـوص القـانون وخـالل مـدد 
                                      
) بشأن المطبوعات والنشر ١٩٦١) لسنة (٣) من القانون الملغى رقم (٣٧ذلك، تحظر المادة (مثال    )٢٩(
 مساسا بالنظام العام أو اآلداب أو باألديان.    تتضمنتداول مطبوعات واردة من الخارج 
طة ، الجهة المهيمنة على تطبيق هذا النظام هي السلفأواللم يخل النظام الوقائي من سهام النقد.    )٣٠(
التنفيذية األمر الذي قد يدعو إلى حدوث احتمال يتمثل في تغليب هذه السلطة العتبارات األمن على 
، هذا النظام يخالف المبدأ أو األصل العام الذي ثانياالحرية بما من شأنه تقليص حيز الحرية. 
ائز وما هو غير ، فكرة العلم المسبق بما هو جثالثايقضي بأن األصل اإلباحة واالستثناء الحظر. 
جائز ال تتفق مع هذا النظام باعتبار أن جهة اإلدارة تتخذ قرارها بإجازة النشاط من عدمه بناء على 
  وما بعدها. ٥٥ص  –المرجع السابق  –اعتبارات واقعية وليس قانونية. راجع د. محمد عبد اللطيف 
) فض االجتماع ...إذا كان من ) من المرسوم على أن "...ولهم (رجال الشرطة١١نصت المادة (   )٣١(
شأن استمراره اإلخالل باألمن العام أو النظام العام أو إذا وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف 
 اآلداب." 
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ويعتبـــر نظـــام اإلخطـــار المســـبق نظامـــا وســـطا بـــين النظـــام العقـــابي  )٣٢(زمنيـــة معينـــة.
الوقائي، فمن جهة هذا النظـام يقتـرب مـن النظـام العقـابي باعتبـار أنـه ال يسـمح والنظام 
لجهــة اإلدارة بلعــب أي دور إيجــابي فــي شــأن ممارســة الحريــة ولكــن يقتــرب مــن جهــة 
أخرى من النظام الوقـائي باعتبـار أن فكـرة اإلعـالم المسـبق لجهـة اإلدارة بالنشـاط التـزام 
  ار شرطا لتقرير مشروعية النشاط.يقوم على عاتق الفرد. ويعد اإلخط
والمتتبع للسياسة التشريعية فـي دولـة الكويـت فـي معالجـة حـق األفـراد فـي االجتمـاع 
) فـي شـأن االجتماعـات والمواكـب والتجمعـات ١٩٦٣) لسـنة (١٣يجـد أن القـانون رقـم (
) منــه أن "علــى كــل مــن يريــد ٢قــد تبنــى نظــام اإلخطــار المســبق. فقــد قــررت المــادة (
اجتمـــاع عـــام أن يخطـــر عنـــه كتابـــًة المحـــافظ الـــذي ســـيتم االجتمـــاع فـــي دائـــرة  تنظـــيم
  اختصاصه أو من يقوم مقامه قبل عقده بثالثة أيام على األقل..." 
) مـن ٩، ٧، ٤، ٣، ٢تسري أحكام المـواد () منه على أن "١٠ما نصت المادة (بين
تســـير فـــي الطـــرق  هـــذا القـــانون علـــى المواكـــب والمظـــاهرات والتجمعـــات التـــي تقـــام أو
والميــادين العامــة ويزيــد عــدد المشــتركين فيهــا علــى عشــرين شخًصــا، ويســتثنى مــن هــذا 
والتــي ال تخــالف النظــام العــام أو اآلداب."  ،الحكــم التجمعــات المطابقــة لعــادات الــبالد
) لـم يتسـن عرضـه ١٩٧٩) لسنة (٦٥وبإلغاء هذا القانون بموجب المرسوم بقانون رقم (
لدســتورية لتقريــر مــدى دســتورية نظــام اإلخطــار المســبق كأســلوب فــي ا المحكمــةعلــى 
  )٣٣(تنظيم الحريات العامة.
                                      
) من المرسوم "على كل من يريد تنظيم اجتماع انتخابي أن يخطر ٧ومن أمثلة ذلك ما جاء بالمادة (   )٣٢(
 تماع في دائرة اختصاصه قبل موعد عقده بيومين على األقل..."  عنه كتابة المحافظ الذي سيتم االج
  ."المشار إليه ١٩٦٣لسنة  ١٣) من المرسوم بقانون على أن "يلغى القانون رقم ٢١تنص المادة (   )٣٣(
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) سالف الذكر، يتضـح أن هنـاك تحـوال ٦٥وبمطالعة نصوص المرسوم بقانون رقم (
في السياسة التشريعية بصـفة عامـة حيـال حـق األفـراد فـي االجتمـاع كصـورة مـن صـور 
تحـول فـي تبنـي المشـرع لنظـام التـرخيص المسـبق حيـث يكمـن هـذا ال ؛الحـق فـي التعبيـر
فيمـــا يتعلـــق باالجتماعـــات العامـــة والتجمعـــات أو المواكـــب أو المظـــاهرات. فقـــد نصـــت 
) منه على أنه "ال يجوز عقـد اجتمـاع عـام أو تنظيمـه إال بعـد الحصـول علـى ٤المادة (
ع ويمنــ ،تــرخيص فــي ذلــك مــن المحــافظ الــذي ســيعقد االجتمــاع فــي دائــرة اختصاصــه
) مــــن ذات ١٢ويفــــض كــــل اجتمــــاع عــــام عقــــد دون تــــرخيص." بينمــــا نصــــت المــــادة (
) ســـالفة الـــذكر علـــى كـــل تجمـــع أو موكـــب أو ٤المرســـوم علـــى ســـريان حكـــم المـــادة (
  مظاهرة تقام أو تسير في الشوارع أو الميادين العامة. 
الحتــــرام النظــــام الوقــــائي أو نظــــام التــــرخيص المســــبق، اســــتعان المشــــرع  وضــــماناً 
كـــل مـــن نظـــم أو عقـــد اجتماعـــا عامـــا أو ظـــام العقـــابي فقـــرر عقوبـــات جزائيـــة علـــى النب
بينمـــا أبقـــى  )٣٤(موكبـــا أو مظـــاهرة أو تجمعـــا دون تـــرخيص وكـــل مـــن دعـــا إلـــى ذلـــك.
بشـأن  –نظـام اإلخطـار المسـبق–المرسوم بقانون على النظـام الـذي تبنـاه القـانون القـديم 
توقــف المرســوم بقــانون عنــد هــذا الحــد بــل تبنــى أخيــرا لــم يو  )٣٥(االجتماعــات االنتخابيــة.
أو  بالنظـامأسلوب الحظر وذلك في شـأن النشـاط المـرخص إذا كـان مـن شـأنه اإلخـالل 
  )٣٦(األمن العام.
                                      
) أنه "يعاقب بالحبس مدة ال تزيد ١٩٧٩) لسنة (٦٥) من المرسوم بقانون رقم (١٦/١قررت المادة (   )٣٤(
رامة ال تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم أو عقد اجتماعا على سنتين وبغ
  عاما أو موكبا أو مظاهرة أو تجمعا دون ترخيص. وكل من دعا إلى ذلك."
) من المرسوم بقانون أن "كل من يريد تنظيم اجتماع انتخابي أن يخطر عنه كتابة ٧قررت المادة (   )٣٥(
  ماع في دائرة اختصاصه قبل موعد عقده بيومين على األقل."المحافظ الذي سيتم االجت
 ) من المرسوم بقانون. ١٤)(١١انظر المادتين (   )٣٦(
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) علــى المحكمــة الدســتورية والــذي انصــب ٢٠٠٥) لســنة (١وبعــرض الطعــن رقــم (
قـــانوني لحـــق ) والخـــاص بـــالتنظيم ال٦٥علـــى البـــاب األول مـــن المرســـوم بقـــانون رقـــم (
األفــراد فــي االجتماعــات العامــة، يتضــح مــن خــالل تســبيب المحكمــة فيمــا انتهــت إليــه 
بشأن عدم دستورية البنيـان القـانوني للمرسـوم بقـانون بشـأن االجتماعـات العامـة أنـه مـن 
الصـــعوبة بمكـــان اســـتخالص رأي المحكمـــة الدســـتورية بخصـــوص نظـــام التـــرخيص أو 
  ة دستوريا لتنظيم حق األفراد في االجتماع. التصريح المسبق كوسيلة مقبول
 –فالمحكمة بال أدنى شك لم ترفض بشكل قـاطع هـذا النظـام لعيـب يعـود إلـى ذاتـه 
بـل تركـت المجـال مفتوحـا  –باعتبـار أنـه يجعـل مـن األصـل الحظـر واالسـتثناء اإلباحـة 
جـاء قـد ، ) مـن المرسـوم بقـانون٤للتكهنات بشأن دستورية هـذا النظـام حيـث إن المـادة (
إال بعـد الحصـول علـى تـرخيص  ،نصـها علـى عـدم جـواز عقـد اجتمـاع عـام أو تنظيمـه
فــي ذلــك مــن المحــافظ الــذي ســيعقد االجتمــاع فــي دائــرة اختصاصــه، فضــًال عــن منــع 
وفض كل اجتماع عقد دون تـرخيص، وحظـر الـدعوة إلـى أي اجتمـاع عـام أو اإلعـالن 
صـــول علـــى هـــذا التـــرخيص، وجعـــل هـــذا عنـــه أو نشـــر أو إذاعـــة أنبـــاء بشـــأنه قبـــل الح
وأقـام هـذا االسـتثناء  ،النص األصل في االجتماعات العامة هو المنع، وٕاباحتها اسـتثناءً 
على أساس واحد هو سلطة اإلدارة المطلقة حيال هذه االجتماعات دون حـد تلتزمـه، أو 
لهـا  قيـد تنـزل علـى مقتضـاه، أو معيـار موضـوعي منضـبط يتعـين مراعاتـه دوًمـا، مخـوالً 
هـــذا الـــنص اختصاًصـــا غيـــر مقيـــد لتقـــدير الموافقـــة علـــى مـــنح التـــرخيص بـــه، أو عـــدم 
الموافقة عليه، وبغير ضرورة موجبة تقدر بقدرها فتدور معها القيود النابعة عنهـا وجـوًدا 
21
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   ]ق األفراد في االجتماع بين اإلباحة والحظر التشريعيح[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٤٢
 
عن سلطة طليقة من كـل  –في نهاية المطاف  -وعدًما، بحيث تتمخض سلطة اإلدارة 
  )٣٧(صم منها."قيد ال معقٍب عليها وال عا
من خالل تطبيق مفهوم المخالفة على هذا التوجه الدستوري، نجد أن نظام و 
ولو كان من شأنه جعل األصل الحظر  –الترخيص المسبق يعد نظاما دستوريا مقبوال
في تنظيم ممارسة حق األفراد في االجتماع بشرط أال تكون  –واالستثناء اإلباحة 
سألة منح الترخيص من عدمه دون ضابط موضوعي سلطة اإلدارة فيه مطلقة بشأن م
  منضبط. 
وقد قررتها المحكمة وتبقى مسألة في غاية األهمية تستدعي ضرورة الوقوف عليها 
سلطة اإلدارة المطلقة حيال هذه االجتماعات دون حد تلتزمه، أو قيد ن "عند قولها إ
ا، مخوًال لها هذا تنزل على مقتضاه، أو معيار موضوعي منضبط يتعين مراعاته دومً 
النص اختصاًصا غير مقيد لتقدير الموافقة على منح الترخيص به، أو عدم الموافقة 
 ؛عليه، وبغير ضرورة موجبة تقدر بقدرها فتدور معها القيود النابعة عنها وجوًدا وعدًما
عن سلطة طليقة من كل قيد ال  –في نهاية المطاف  - بحيث تتمخض سلطة اإلدارة 
  ا وال عاصم منها."معقٍب عليه
فمبدأ المشروعية يفرض على اإلدارة مراعاة القواعد القانونية وعدم الخروج عليها 
ولضمان الحماية الكافية لحريات وحقوق  ،وذلك منعا للتعسف في استخدام سلطتها
ما لإلدارة من سلطة تقديرية في الحاالت التي يسمح لها مع وهذا ال يتعارض  ،فرادألا
والظروف  فيكون لإلدارة الحق في التدخل أو عدم التدخل حسب الحاجة ،كالقانون بذل
                                      
 ص (و).   –مرجع سابق  –حكم المحكمة الدستورية    )٣٧(
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حيث قرر  ؛مجلس الدولة المصري اتجاه ستقر عليهما ا وهذا هو )٣٨(المقدرة من قبلها.
 همتءار قراراتها وتترخص في تقدير مالتستقل بتقدير مناسبة إصد اإلدارية"الجهة أن 
ابتغاء مصلحة  هبه طالما أن الباعث عليومراعاة ظروفه ووزن مالبساته المحيطة 
  )٣٩(".عامة لم يشبه عيب إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون
وتعرف محكمة التمييز الكويتية عيب استعمال السلطة بقولها "من المقرر أن عيب 
و التعويض أ اإلدارياالنحراف بها الذي يبرر إلغاء القرار  أوإساءة استعمال السلطة 
قد  اإلدارةبأن تكون جهة  ذاتها هالعيوب القصدية التي تشوب الغاية من من هعن
بباعث  أصدرتهن تكون قد أيتغياها القرار و  أنتنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب 
  )٤٠(".ال يمت لتلك المصلحة بصلة
تضح من الحكمين السابقين أن سلطة اإلدارة التقديرية ليست مطلقة وٕانما مقيدة يو 
ن تكون اإلدارة حرة أطاء هذه السلطة لإلدارة ال يعني فإع ،المصلحة العامةبتحقيق 
طليقة من كل قيد وٕانما لإلدارة سلطة تقديرية في ظل اإلطار العام للمشروعية تحت 
ومن ناحية أخرى يجب التوفيق بين مبدأ المشروعية  ،رقابة القضاء هذا من ناحية
من سلطة تقديرية فمن المستقر  لإلدارةهما كان والسلطة التقديرية لإلدارة بمعنى أنه م
بضرورة سلطة تقديرية تلتزم  أليفي ممارستها  اإلدارةفي القضاء اإلداري أن عليه 
و أاد من ممارسة حرياتهم في التجمع وهي تمكين األفر استهداف المصلحة العامة (
السلطة. وهذا هو  المظاهرة ) في قراراتها وٕاال كان قرارها معيبا بعيب إساءة استعمال
                                      
  . ١٩٦ص  –ال يوجد دار نشر  – ٢٠٠٥الطبعة األولى  –القضاء اإلداري  –د. محمد رفعت    )٣٨(
 – المصري  عليها مجلس الدولة ستقراالتي مجموعة المبادئ  ١٣/١٢/١٩٥٣ حكم صادر بتاريخ   )٣٩(
 .٢٣٩ص –السنة الثامنة 
  .٢٠/٤/١٩٩٨تجاري جلسة  ١٩٩٧لسنة  ٣٣٣انظر الطعن رقم    )٤٠(
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   ]ق األفراد في االجتماع بين اإلباحة والحظر التشريعيح[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٤٤
 
إلدارة بسلطات ال حدود لها جهة ااتجاه مجلس الدولة في فرنسا فلم يعترف المجلس ل
أثناء استخدامها ألساليب الضبط اإلداري ولذلك وضع العديد من الحدود في 
ستطيع منع مظاهرة أو ت قرر المجلس مثال أن اإلدارة الف ،والضوابط على هذه السلطة
ال كان قرار إ و  ،مة تهديد بوقوع اضطرابات جدية ومحددة المعالمذا كان ثإال إتجمع 
   )٤١(بإساءة استعمال السلطة. اً اإلدارة معيب
الدولة تملك سلطة تقديرية منحها لها أن بال مفر من القول فلذلك،  توضيحاً و 
 أوفإذا كان هناك تجمع  .القانون في الضبط اإلداري من أجل حماية النظام العام
ن السلطة من حقها قانونا التدخل لحماية حرية إف ،حد الشوارع العامةأ موكب ما في
ولكن القانون لم يلزمها حتما بالتدخل فقد ترى اإلدارة أن مجرد  ،المرور أوالتنقل 
األفراد  إحاطة التجمع أو الموكب دون فضه بالعنف يحفظ األمن العام ويمكن
م وفق القانون فهي التي تقدر أن هذا في الوقت ذاته من ممارستهم لحرياته المجتمعين
 تحافظتكون قد التجمع ال يمثل خطورة على النظام العام. فاإلدارة في هذا المثال 
اإلدارة في تقديرها لهذه جهة و  من العام دون اعتداء على حريات األفراد.على األ
طبيعة الظروف تكون تحت رقابة القضاء بحيث يجب أن يكون هناك تناسب بين 
وشدة الظروف المحيطة بالواقعة. يبقى أخيرا أن نذكر بأن حفظ النظام  الصادر رارالق
يحكمهم العام يجب أن يكون في ضمائر الناس ونفوسهم عند استخدامهم لحرياتهم 
 ".أن الحرية المطلقة فوضى مطلقةا به وهو "من آفيها من وجهة نظرنا مبدأ 
  املطلب الثاين
  فة حلق االجتماعاملدلوالت القانونية املختل
                                      
 –منشورات الحلبي الحقوقية (لبنان)  –أصول القانون اإلداري  –للمزيد راجع د. حسين عثمان    )٤١(
 .٢٣٨ص  – ٢٠٠٨الطبعة 
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) جـدال واسـعا ٢٠٠٥) لسـنة (١لقـد أثـار حكـم المحكمـة الدسـتورية فـي الطعـن رقـم (
بــــين أوســــاط القـــــانونيين مــــؤخرا بســــبب مــــا جــــرى مــــن أحــــداث أطلــــق عليهــــا "أحــــداث 
الصــليبخات" أو "أحــداث ديــوان الحــربش". وتــتلخص وقــائع تلــك الحادثــة أنــه فــي تــاريخ 
لمـــان الكـــويتي تنظـــيم نـــدوة عامـــة تتعلـــق بالتوجـــه أحـــد أعضـــاء البر  أراد ٨/١٢/٢٠١٠
الحكــومي الجديــد فــي مالحقــة أعضــاء البرلمــان الكــويتي بســبب أفعــال وأقــوال صــدرت 
مـنهم داخـل قبـة البرلمـان وفـي إطـار المسـاءلة السياسـية. ونظـرا لألعـداد الهائلـة لألفـراد 
بنــى "الديوانيــة" الــراغبين فــي حضــور النــدوة امتــد تواجــدهم إلــى المســاحة المالصــقة للم
األمن بـالمقامة فيه الندوة. اعتبرت السلطات األمنية المعنية أن هـذا التواجـد فيـه إخـالل 
وعلــى إثــر ذلــك قامــت تلــك  .العــام ويمثـل انتهاكـا ألحكـام المرســوم بقــانون سـالف البيـان
دعــوى عموميــة "جزائيــة" تجــاه  وأقيمــت الحقــاً  )٤٢(الســلطات بفــض هــذا الحضــور بــالقوة
) ٦٥تذة القانون باعتباره منتهكا ألحكام البـاب الثـاني مـن المرسـوم بقـانون رقـم (أحد أسا
  )٤٣() تأسيسا على تهمة "االشتراك في تجمع غير مرخص."١٩٧٩لسنة (
ـــانوني للواقعـــة محـــل  ويالحـــظ مـــن النقاشـــات الفقهيـــة التـــي دارت حـــول التكييـــف الق
 -ن مفهـوم "االجتمـاع العـام" الدعوى أنها تدور حول محور رئيسي يتمثل في التفرقـة بـي
والـــذي أصـــبح ســـلوكا مباحـــا نظـــرا للفـــراغ التشـــريعي الـــذي نشـــأ بموجـــب حكـــم المحكمـــة 
) الذي قرر عدم دسـتورية البـاب األول مـن ٢٠٠٥) لسنة (١الدستورية في الطعن رقم (
                                      
 -  ١٢٥٥١/٦٩٩٧العدد  –لمزيد من التفصيل حول أحداث الصليبخات انظر جريدة الوطن الكويتية    )٤٢(
  للجريدة: يلكترونمتاح على الموقع اإل ٩/١٢/٢٠١٠هـ الموافق ١٤٣٢محرم  ٣الصادر في 
 http://alwatan.kuwait.tt/PdfHome.aspx?type=Cal&id=09/12/2010&year=2010.    
 بعضهاإلى جانب هذه التهمة وردت تهم أخرى بأوصاف مختلفة بعضها يدخل في عداد الجنايات و    )٤٣(
وال تزال الدعوى منظورة أمام دائرة الجنايات في المحكمة الكلية إلى  ،اآلخر يدخل في عداد الجنح
حصر كلي  ٧/٢٠١٠أمن الدولة والمقيدة برقم  ٧/٢٠١٠خ كتابة هذه الدراسة. انظر الجناية رقم تاري
  أمن الدولة.
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   ]ق األفراد في االجتماع بين اإلباحة والحظر التشريعيح[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٤٦
 
متـى مـا  مجرمـاً  زال سـلوكاً يـومفهوم "التجمـع" الـذي ال  -المرسوم بالقانون سالف الذكر 
ل علــى تــرخيص مســبق مــن جهــة اإلدارة والــذي نظــم مــن خــالل البــاب و دون الحصــتــم 
  زال ساري المفعول.يالثاني للمرسوم بالقانون المبين أعاله وال
وال يثـــار هـــذا التســـاؤل بشـــأن المواكـــب والمظـــاهرات باعتبـــار أنهـــا تعتبـــر مـــن قبيـــل 
والتجمعــات ومــرد التجمعــات المتحركــة ال الثابتــة كمــا هــو الحــال فــي شــأن االجتماعــات 
) ١٢ذلك التفسير إلى ما جاء من أحكـام بشـأن المواكـب والمظـاهرات فـي نـص المـادة (
من المرسوم بقانون. وقد قررت المادة سالفة الذكر في فقرتها األخيرة أنـه "إذا كـان خـط 
ســـير الموكـــب أو المظـــاهرة واقعـــا بـــين أكثـــر مـــن محافظـــة صـــدر التـــرخيص مـــن وزيـــر 
انـــب مـــن الفقـــه إلـــى أن مـــا يميـــز الموكـــب عـــن المظـــاهرة هـــو أن الداخليـــة." ويـــذهب ج
ـــــات  ـــــل الالفت ـــــة مث ـــــه وأدوات معين ـــــولى إدارت ـــــب تنظيمـــــا وعناصـــــر تت الموكـــــب "...يتطل
واألعـالم، ...، وأنـه يتضـمن انتقـال مجموعـة مـن األفـراد مـن مكـان آلخـر، ويـتم السـير 
اهرات همـا حشـد ويضـيف جانـب آخـر مـن الفقـه أن المواكـب والمظـ)٤٤(في نظام معين."
ـــادين العامـــة ـــارة عـــن مظـــاهرة  ،مـــن النـــاس يســـير فـــي الشـــوارع والمي إال أن الموكـــب عب
وهـذا الـرأي األخيـر يتفـق مـع  )٤٥(صامتة بينما المظاهرة تعتبر موكبا مصحوبا بهتافات.
) الملغـــى بموجـــب ١٩٦٣) لســـنة (١٣مـــا جـــاء فـــي المـــذكرة اإليضـــاحية للقـــانون رقـــم (
         )٤٦(.المرسوم بقانون الحالي
                                      
 .٢٥٧ص –المرجع السابق  –انظر د. محمد عبد اللطيف    )٤٤(
عات والتجمهر في التشريع جرائم االجتماعات العامة والتجم–انظر د. إبراهيم إبراهيم الغماز    )٤٥(
العدد  –ة عن جمعية المحامين الكويتيةشور في مجلة المحامي الصادر بحث من –الكويتي
 .  ٤٧ص –) ١٩٨٤(أكتوبر/نوفمبر/ديسمبر 
وقصد القانون بالموكب جمًعا من الناس يسير " ي:مايلقررت المذكرة اإليضاحية للقانون سالف الذكر    )٤٦(
المظاهرة فتغلب أن يصحبها في الطريق أو الميادين العامة بنظام ويغلب أن يكون صامًتا، أما 
 "تسير بنظام. نصياح أو هتاف ويندر أ
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  ٤٧ ]٢٠١٣إبريل ١٤٣٤اآلخرة جمادى -والخمسون الرابع[العدد           بعة والعشرون][السنة السا
  
 -التــي دارت بشــأن التفرقــة بــين االجتمــاع والتجمــع  –ويؤخــذ علــى هــذه النقاشــات 
مـــن جانـــب آخـــر أنهـــا قامـــت علـــى تعزيـــز فكـــرة التفســـير الضـــيق للنصـــوص القانونيـــة 
وكانــت  ،باعتبــار أنهــا جــاءت بتركيــز علــى نصــوص البــاب الثــاني مــن المرســوم بقــانون
القانونية التي جاءت منظمة لحـق األفـراد فـي  هذه النقاشات بمعزل عن باقي النصوص
لذلك نرى أن فهم نطاق تطبيق الباب الثاني من القانون المتعلـق بالتجمعـات  ؛االجتماع
لمفهـوم كـل مـن التجمـع والمظـاهرة والموكـب وال  يتطلـب تحديـداً  ،والمظـاهرات والمواكـب
تعلـق باالجتماعـات يتصـور تحديـد هـذه المفـاهيم بمعـزل عـن فهـم نطـاق البـاب األول الم
  العامة والخاصة الذي ألغي بموجب حكم المحكمة الدستورية.
ـــــداً  ـــــذلك، فقـــــد قـــــررت المحكمـــــة الدســـــتورية أن القاعـــــدة العامـــــة فـــــي تفســـــير  وتأكي ل
ــــى أن " ــــي ينتظمهــــا النصــــوص القانونيــــة تقــــوم عل ــــة الت األصــــل فــــي النصــــوص القانوني
نهــا تمثــل فيمــا بينهــا وحــدة موضــوع واحــد، هــو امتنــاع فصــلها عــن بعضــها، باعتبــار أ
عضوية تتكامل أجزاؤها، وتتضافر معانيها، وتتحدد توجهاتها، وأنـه وٕان كـان لكـل نـص 
ُن معهـا  مضمون مستقل إال أنـه يتـداخل مـع بـاقي النصـوص، فـال ينعـزل عنهـا، بـل ُيَكـو
  )٤٧(."نسيًجا متآلًفا
قـد تـم رسـم مالمحـه وبالنظر إلى اإلطار العام لحق األفـراد فـي االجتمـاع، نجـد أنـه 
ــــص المــــادة ( ــــراد حــــق ٤٤بمقتضــــى ن ــــررت أن " لألف ــــي ق ) مــــن الدســــتور الكــــويتي والت
االجتماع دون حاجـة إلذن أو إخطـار سـابق، وال يجـوز ألحـد مـن قـوات األمـن حضـور 
ــا للشــروط  اجتماعــاتهم الخاصــة. واالجتماعــات العامــة والمواكــب والتجمعــات مباحــة وفًق
                                      
  ص (د).   –مرجع سابق  –انظر حكم المحكمة الدستورية    )٤٧(
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   ]ق األفراد في االجتماع بين اإلباحة والحظر التشريعيح[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٤٨
 
وال  ســلميةانون، علــى أن تكــون أغــراض االجتمــاع ووســائله واألوضــاع التــي يبينهــا القــ
  تنافي اآلداب." 
لهــذا الــنص القــانوني ومــا تضـــمنه مــن حقــوق، أوردت المــذكرة التفســيرية  وٕايضــاحاً 
للدستور بشأن حق االجتمـاع أنـه "تحفـظ الجتماعـات النـاس الخاصـة حريتهـا فـال يجـوز 
الحصــــــول علــــــى إذن بهــــــذه أن توجــــــب  -وال للحكومــــــة مــــــن بــــــاب أولــــــى  -للقــــــانون 
االجتماعات أو إخطـار أيـة جهـة عنهـا مقـدًما، كمـا ال يجـوز لقـوات األمـن إقحـام نفسـها 
تلـك االجتماعـات، ولكـن هـذا ال يمنـع األفـراد أنفسـهم مـن االسـتعانة برجـال الشـرطة  فـي
أمــا االجتماعــات  .وفًقــا لإلجــراءات المقــررة لكفالـــة النظــام أو مــا إلــى ذلــك مــن أســباب
أخـذت صـورة مواكـب  مكانت في صورتها المعتادة في مكان معـين لـذلك أأة سواء العام
تجمعــات يتالقــى فيهــا النــاس فــي ميــدان عــام مــثًال، فهــذه أو تســير فــي الطريــق العــام، 
علــــى اخــــتالف صـــــورها الســـــابقة ال تكــــون إال وفًقــــا للشـــــروط واألوضـــــاع التـــــي يبينهـــــا 
  القانون."
ت الخاصـة تقـع خـارج التنظـيم القـانوني بشـرط يالحظ بـادئ ذي بـدء أن االجتماعـاو 
أال يكون من شـأنها اإلخـالل بـاألمن العـام أو انتهـاك نصـوص القـوانين الجزائيـة للـبالد. 
وتأكيدا لذلك، نصت المذكرة التفسيرية على أن "ال يخفى كذلك أن ضـمانات "االجتمـاع 
ل هــذه الحريــة ) ال تعنــي الســماح باســتغال٤٤الخــاص" التــي نصــت عليهــا هــذه المــادة (
الرتكاب جريمة أو تآمر يحظره القانون، فهذه الحالة يضـع لهـا القـانون الجزائـي وقـانون 
اإلجــراءات الجزائيــة األحكــام الالزمــة لضــمان أمــن الدولــة وســالمة النــاس بمــا تتضــمنه 
هذه األحكام من عقوبات وٕاجراءات وقائية تحول دون ارتكاب الجريمة وتتعقـب مرتكبهـا 
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  ٤٩ ]٢٠١٣إبريل ١٤٣٤اآلخرة جمادى -والخمسون الرابع[العدد           بعة والعشرون][السنة السا
  
  )٤٨(خصا واحدا معتصما بمسكنه، وليس اجتماعا خاصا في هذا المسكن."ولو كان ش
ولما كـان لمفهـوم مـا يعـد اجتماعـا خاصـا مـن عدمـه مسـألة فـي غايـة األهميـة، فـإن 
تحديــد مــا يــدخل فــي ذلــك المفهــوم مســألة يضــطلع المشــرع العــادي بتحديــدها بنــاء علــى 
تفســيرية للدســتور الكــويتي تفــويض صــادر مــن المشــرع الدســتوري. فقــد أكــدت المــذكرة ال
على أن "تحديد المعنى الدقيق لالجتماع العام والمعيار الذي يفرق بينـه وبـين االجتمـاع 
  الخاص، أمر يبينه بالتفصيل الالزم القانون الذي يصدر بهذا الخصوص."
مــن  )٤٩()١وبنــاء علــى هــذا التفــويض، استخلصــت المحكمــة الدســتورية مـن المــادة (
ة والتجمعــات ذلــك ) بشــأن االجتماعــات العامــ١٩٧٩) لســنة (٦٥م (المرســوم بقــانون رقــ
العـام واالجتمـاع الخـاص منصـًب  المعيار الذي يفرق بين االجتماع ن "المعيار بقولها إ
أمـور  أولهمـا: أن يعقـد للكـالم أو لمناقشـة موضـوع أو موضـوعات عامـة أو فـي أمـرين:
أو يســـتطيع حضـــوره عشـــرون  ثانيهمـــا: أن يحضـــره أو مطالبـــات تتعلـــق بفئـــات معينـــة.
شخًصا على األقل، بما مؤداه أن فيصل التفرقـة بـين االجتماعـات العامـة واالجتماعـات 
الخاصــة هــو بموضــوع االجتمــاع ال بالمكــان، فلــيس كــل مكــان خــاص يمكــن أن يكــون 
االجتماع فيه خاًصا وال كل مكـان عـام يعتبـر االجتمـاع فيـه عاًمـا، فقـد يكـون االجتمـاع 
مكان خاًصا، وقد يكون االجتماع خاًصا والمكان عاًما، وموضـوع االجتمـاع قـد عاًما وال
                                      
) ١٩٧٠) لسنة (٣١/أ) من القانون رقم (٢١مثال لهذا التدخل التشريعي ما جاء بنص المادة (   )٤٨(
يث قررت أنه "يعاقب باعتباره شريكا )، ح١٩٦٠) لسنة (١٦بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (
كل من كان عالما بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو  -في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل: أ
  وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكانا لالجتماع..."  
ن كل اجتماع ) من المرسوم على أن "يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق هذا القانو ١تنص المادة (   )٤٩(
يحضره أو يستطيع حضوره عشرون شخصا على األقل للكالم أو لمناقشة موضوع أو موضوعات 
 عامة أو أمور أو مطالبات تتعلق بفئات معينة."
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   ]ق األفراد في االجتماع بين اإلباحة والحظر التشريعيح[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٥٠
 
يكــون عاًمــا وقــد يكــون خاًصــا بفئــات معينــة، كمــا تطلــب الــنص إلســباغ هــذا الوصــف 
ـــى األقـــل)، ثـــم  ـــارة (أو أعلـــى االجتمـــاع أن يحضـــره (عشـــرون شخًصـــا عل تبـــع ذلـــك عب
نه اســتغراق هـذا الوصــف يسـتطيع حضــوره) (عشــرون شخًصـا علــى األقــل) بمــا مــن شــأ
  )٥٠(..."ألي اجتماع حتى ولو كان عدد الحاضرين فيه يقل عن العدد المشار إليه
فـي  -ويثـار تسـاؤل جـوهري بصـدد هـذا المعيـار يتعلـق فيمـا جـاء بنصـوص الحقـة 
تتعلــق باالجتماعــات الدينيــة واالجتماعــات التــي تــدعو لهــا الجهــات  -المرســوم بقــانون 
جتماعـــــات التـــــي تعقـــــدها الهيئـــــات النظاميـــــة المعتـــــرف بهـــــا الحكوميـــــة المختصـــــة واال
كالنقابات واتحادات أصحاب األعمـال والجمعيـات ذات النفـع العـام واألنديـة والجمعيـات 
التعاونيــــة والهيئــــات الرياضــــية واتحــــادات هــــذه الهيئــــات والشــــركات التجاريــــة لمناقشـــــة 
  المسائل التي تدخل في اختصاصها طبقا لنظامها األساسي. 
كأصـل عـام، هـذه االجتماعـات مـن حيـث الطبيعـة تعتبـر اجتماعـات عامـة باعتبـار 
أنهــا قائمــة علــى دعــوة لفئــة معينــة مــن أفــراد المجتمــع يتجــاوز عــددهم عشــرين شخصــا 
ــــق بشــــئونهم إال أن المشــــرع قــــد اســــتثنى موضــــوعات هــــذه  ،ولمناقشــــة موضــــوعات تتعل
مـــن أهمهـــا الحصـــول علـــى  االجتماعـــات مـــن الخضـــوع ألحكـــام المرســـوم بقـــانون والتـــي
تــرخيص مســبق لعقــدها أو تنظيمهــا. وقــد اســتدرك المشــرع مســألة تحــول مناقشــات هــذه 
   )٥١(االجتماعات إلى ما يخرج عن اختصاص هيئاتها فاعتبر ذلك بمثابة اجتماع عام.
                                      
  ص (و).   –مرجع سابق  –انظر حكم المحكمة الدستورية    )٥٠(
ات ال تدخل في مفهوم بعدما أوردت تعدادا الجتماع - ) من المرسوم بقانون ٢قررت المادة (   )٥١(
"ومع ذلك فإذا خرجت هذه االجتماعات إلى مناقشة موضوعات خارجة عن  هأن –االجتماع العام 
) اعتبرت يالنطاق السابق (المسائل التي تدخل في اختصاص تلك الهيئات طبقا لنظامها األساس
 اجتماعات عامة وسرت عليها أحكام هذا القانون."   
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  ٥١ ]٢٠١٣إبريل ١٤٣٤اآلخرة جمادى -والخمسون الرابع[العدد           بعة والعشرون][السنة السا
  
ونــرى أن هــذا الحكــم القــانوني يثيــر صــعوبة فــي ظــل قواعــد القــانون الجنــائي التــي 
للنشـــاط اإلجرامـــي باعتبـــار أنهـــا تفتـــرض العلـــم المســـبق لمـــنظم تتطلـــب قصـــدا جنائيـــا 
بـأن النقاشـات التـي سـتعقد فـي تلـك الهيئـات سـتخرج  -قبـل عقـد االجتمـاع  –االجتمـاع 
عـن نطاقهـا. ومـن المسـلم بـه أن هـذه القاعـدة الجزائيـة تتطلـب ضـرورة تعاصـر كـل مـن 
   )٥٢(الركن المادي والركن المعنوي للجريمة (القصد الجنائي).
وبناء على ذلك، فالركن المادي فـي الجريمـة الـذي قـد يأخـذ صـورا مختلفـة (عقـد أو 
تنظـــيم الجتمـــاع عـــام غيـــر مـــرخص أو إعـــالن أو نشـــر دعـــوة لحضـــور إعـــالن غيـــر 
مـــرخص) يكــون قــد تشــكل دون تــوافر قصــد جنــائي. لــذلك، ســتقوم المســئولية الجنائيــة 
بشـــأن ســـلوك قـــد يكـــون لمـــنظم االجتمـــاع بســـبب عـــدم حصـــوله علـــى تـــرخيص مســـبق 
وقوعـه بسـبب عـدم  منـعمنسوبا لغيـره (أعضـاء الجمعيـة العموميـة اآلخـرين) ال يسـتطيع 
توقعه. ونعتقد بأنـه كـان مـن األجـدى علـى المشـرع أن يرتـب حكمـا قانونيـا مسـتقال لهـذه 
االجتماعـات بـدال مـن إخضـاعها ألحكـام رسـمت لنظـام أو كيـان (اجتمـاع عـام) يختلـف 
  من حيث الهدف من قيامه. اختالفا جذريا 
وحرص المشـرع علـى اسـتثناء مـا عـرف عـن المجتمـع الكـويتي مـن اجتماعـات شـبه 
أمامهــا  مداخــل المنــازل أ تــتمكانــت هــذه االجتماعــات أيوميــة تقــام فــي الــديوانيات ســواء 
للكـالم فـي موضـوعات متفرقـة دون دعـوة عامـة لبحـث موضـوع عـام محـدد بالـذات مـن 
م. وممـا ال شـك فيـه أن هـذا المفهـوم أو االسـتثناء يشـمل مـا يجـري مفهوم االجتماع العـا
عــــادة مــــن اجتماعــــات بســــبب مناســــبات خاصــــة كالوفــــاة أو الزفــــاف أو التخــــرج...إلخ. 
                                      
النظرية العامة للقانون الجزائي وفقا ألحكام  –عوض ود. عبد المنعم سليمان  انظر د. عوض محمد   )٥٢(
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  – ١٩٩٩الطبعة األولى  –قانون العقوبات في مصر ولبنان 
  . ٢٢٠ص  –والتوزيع 
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   ]ق األفراد في االجتماع بين اإلباحة والحظر التشريعيح[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٥٢
 
وينبغـــي التأكيـــد علـــى أن المشـــرع قـــد ربـــط هـــذا االســـتثناء بمكـــان االجتمـــاع (الـــدواوين 
موضــوعات متفرقــة دون الخاصــة داخــل المنــزل أو أمامهــا) والغــرض منــه (للكــالم فــي 
  هذا عن مفهوم االجتماعات الخاصة. )٥٣(دعوة عامة).
كمـــــا يالحـــــظ مـــــن المـــــذكرة التفســـــيرية الخاصـــــة بالدســـــتور الكـــــويتي أنهـــــا اعتبـــــرت 
" أمـــا االجتماعـــات  جـــاء فيهـــا:المواكـــب صـــورا لالجتماعـــات العامـــة حيـــث و التجمعـــات 
أخـذت صـورة مواكـب  أمذلك كانت في صورتها المعتادة في مكان معـين لـأالعامة سواء 
تجمعــات يتالقــى فيهــا النــاس فــي ميــدان عــام مــثًال، فهــذه أو تســير فــي الطريــق العــام، 
علــــى اخــــتالف صـــــورها الســـــابقة ال تكــــون إال وفًقــــا للشـــــروط واألوضـــــاع التـــــي يبينهـــــا 
) بشـــأن االجتماعـــات ١٩٧٩) لســـنة (٦٥القـــانون." وقـــد جـــاء المرســـوم بالقـــانون رقـــم (
حيــث تضــمن المرســوم بقــانون ســالف الــذكر  ؛ة متفقــا مــع هــذا التقســيموالتجمعــات العامــ
ثالثــــة أبــــواب تنظيميــــة تنــــاول األول منهــــا اإلطــــار القــــانوني لالجتمــــاع العــــام والثــــاني 
خصــص ألحكــام التجمعــات والمواكــب والمظــاهرات، أمــا البــاب الثالــث فخصــص لبيــان 
رفــق بالمرســوم مــذكرة إيضــاحية التنظــيم العقــابي لمخالفــات البــابين األول والثــاني ولــم ي
  لبيان ما جاء في طياته من مفردات وأحكام قانونية.
 ،بين الباب األول من المرسوم بقانون في المـادة األولـى منـه مفهـوم االجتمـاع العـام
)، ثــم جــاء بنظــام ٣)(٢ثــم أفــرد مــا يخــرج عــن هــذا المفهــوم كأصــل عــام فــي المــادتين (
رر عــدم جــواز تنظــيم أو عقــد اجتمــاع عــام بغيــر ) فقــ٤التــرخيص المســبق فــي المــادة (
) مـن البـاب األول ٥الحصـول علـى تـرخيص مسـبق مـن جهـة اإلدارة. ونظمـت المـادة (
 ،إجراءات استصدار التـرخيص ومـن المخـول بتقـديم هـذا الطلـب أو إجـراءات استصـداره
                                      
  ) من المرسوم بقانون. ٣انظر المادة (   )٥٣(
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ومــــا هــــي البيانــــات القانونيــــة الــــالزم توافرهــــا فــــي كــــل دعــــوة توجــــه للجمهــــور لحضــــور 
  الجتماع العام.ا
ثــم رســم المشــرع المــدد الزمنيــة الالزمــة لتقــديم طلــب التــرخيص وفحصــها لــدى جهــة 
وٕاال اعتبـر سـكوتها بمثابـة  ،اإلدارة والقيد الزمني الذي يتعـين علـى اإلدارة أن تـرد خاللـه
رفــض ضــمني لطلــب التــرخيص. ولــم يغلــق المشــرع البــاب أمــام مقــدم التــرخيص للــتظلم 
رة بــرفض إصــدار تــرخيص أمــام جهــة إداريــة عليــا (وزيــر الداخليــة مــن قــرار جهــة اإلدا
) مــن المرســوم بحكــم تشــريعي ٨باعتبــاره الــرئيس اإلداري للمحــافظ). ثــم جــاءت المــادة (
يهــــدف إلــــى حمايــــة االجتماعــــات باعتبارهــــا محــــال للمناقشــــات واختالفــــات الــــرأي مــــن 
و وفيــات فقــرر حظــر االحتــدام والمشــاجرات التــي قــد يترتــب عليهــا إصــابات جســيمة أ
) ٩بينمـا تطلبـت المـادة ( ،أثنـاء االجتماعـات العامـةفـي حمل األسلحة النارية والبيضاء 
ضرورة الحصـول علـى إذن خـاص فـي حالـة امتـداد قيـام االجتمـاع إلـى مـا بعـد السـاعة 
  مساء.  ١٢
) إلـــى ضـــرورة وجـــود لجنـــة نظـــام فعليـــة أو ١٠، انتهـــى القـــانون فـــي المـــادة (وأخيـــراً 
هـي المسـئولة عـن و بحيـث تكـون مهمتهـا الهيمنـة علـى االجتمـاع العـام وتنظيمـه  حكميـة
أثنـاء فـي تطبيق القانون أمام الجهات الرسمية وهي من تتخاطب معـه السـلطات العامـة 
قيـــام االجتمـــاع العـــام. وخـــتم المشـــرع البـــاب األول بالتأكيـــد علـــى أحقيـــة رجـــال الســـلطة 
ان تلـــك الحـــاالت التـــي يحـــق فيهـــا للجهـــات العامـــة بحضـــور االجتماعـــات العامـــة وببيـــ
  األمنية المعنية فض االجتماع العام.
وجــاء فــي البــاب الثــاني مــن المرســوم تنظــيم لإلطــار القــانوني لكــل مــن التجمعــات 
) أهــم القواعــد القانونيــة المهيمنــة علــى ١٢والمظــاهرات والمواكــب. وقــد أوردت المــادة (
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   ]ق األفراد في االجتماع بين اإلباحة والحظر التشريعيح[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٥٤
 
 )٤ت بإحالــة مــن شــأنها ســريان أحكــام المــواد (هــذه المفــاهيم الثالثــة باعتبــار أنهــا جــاء
) مـن البـاب األول علـى المفـاهيم الثالثـة سـالفة الـذكر. بينمـا جـاءت ١٠( )٨( )٦( )٥(
) من المرسوم بقـانون بحكـم مماثـل مـن حيـث المبـدأ للحكـم الـوارد فـي المـادة ١٣المادة (
فــي حــدود ذلــك ) الخاصــة بالقيــد الزمنــي لعقــد االجتمــاع العــام مــع اخــتالف طفيــف ٩(
القيــد. وانتهـــى المشــرع إلــى الحكــم القـــانوني بشــأن حــاالت فــض المواكـــب والمظــاهرات 
  ).١١والتجمعات متى قامت حالة من الحاالت المشار إليها في المادة (
وفــي البــاب الثالــث مــن المرســوم جــاء المشــرع بتنظــيم متكامــل بخصــوص العقوبــات 
البـــاب األول والثـــاني مـــن ذات المرســـوم الجزائيـــة الناشـــئة عـــن انتهاكـــات بعـــض أحكـــام 
مــع )٥٤(بقــانون. ويالحــظ علــى هــذه الجــرائم أن جميعهــا عمديــة وتــدخل فــي عــداد الجــنح
مثـــل قـــانون  )٥٥(عـــدم اإلخـــالل بأيـــة عقوبـــة أشـــد مقـــررة بمقتضـــى قـــوانين جزائيـــة أخـــرى
 وقـد سـاوي البـاب )٥٧(أو قـانون أمـن الدولـة بشـأن جـرائم التجمهـر. )٥٦(األسـلحة والـذخيرة
الثالث في العقوبات مساواة مطلقة بين مخالفات الباب األول والباب الثاني باسـتثناء مـا 
                                      
) بإصدار قانون الجزاء على أن "الجنح هي ١٩٦٠لسنة ( )١٦) من القانون رقم (٥تنص المادة (   )٥٤(
 الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين."
"مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في  ه) من المرسوم على أن١٥تنص المادة (   )٥٥(
  يعاقب على الجرائم التالية بالعقوبات المقررة لها." قانون الجزاء أو أي قانون آخر
لمزيد من الشرح حول أحكام هذا   –بشأن األسلحة والذخائر  ١٩٩١لسنة  ١٣انظر القانون رقم    )٥٦(
جرائم األسلحة والذخائر والمفرقعات في القانون الكويتي وفقا  –القانون راجع د. إبراهيم إبراهيم الغماز 
منشورات مكتبة  – ١٩٩٦الطبعة األولى  –لقا عليه بآراء الفقه وأحكام القضاء آلخر التعديالت مع
  ذات السالسل. 
) بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ١٩٧٠) لسنة (٣١) من القانون رقم (٣٤قررت المادة (   )٥٧(
) أن "كل من اشترك في تجمهر في مكان عام، مؤلف من خمسة أشخاص على ١٩٦٠) لسنة (١٦(
هرا بعد صدور أمر رجال مل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو اإلخالل باألمن العام وبقي متجاألق
السلطة العامة باالنصراف، يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة واحدة وبغرامة ال تجاوز مائة دينار أو 
 ين..."  تبإحدى هاتين العقوب
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) الخاصــــة ٩جــــاء مــــن تــــأثيم قــــانوني بشــــأن مخالفــــة القيــــد الزمنــــي الــــوارد فــــي المــــادة (
باالجتماعــات العامــة والــذي يقضــي بضــرورة الحصــول علــى إذن خــاص مــن المحــافظ 
ة الثانيـــة عشـــرة مســـاء، بينمـــا لـــم يتنـــاول المشـــرع المتـــداد االجتمـــاع إلـــى مـــا بعـــد الســـاع
) الخاصــة بالقيــد الزمنــي للمواكــب والمظــاهرات والتجمعــات بالتــأثيم ١٣مخالفــة المــادة (
  )٥٨(القانوني.
وتحديدا للتساؤل الرئيسـي الـذي أثـار جـدال حـول التفرقـة بـين مفهـوم االجتمـاع العـام 
دون  ة عنـهجابـاإلكـن الوصـول إلـى ومفهـوم التجمـع، فهـذا التسـاؤل بـال أدنـى شـك ال يم
الرجوع إلى النصوص التشريعية ومحاولة معرفة الغايـات التشـريعية مـن ورائهـا بـدال مـن 
الركـــون إلـــى المعنـــى اللغـــوي واالكتفـــاء بـــه. وباســـتقراء النصـــوص الـــواردة فـــي المرســـوم 
ى بقــانون بشــأن االجتماعــات العامــة والتجمعــات، نجــد أنــه لــم يتــبن تعريفــا للتجمــع علــ
بشــأن االجتماعــات  ١٩٦٣لســنة  ١٣غــرار مــا جــاء بالمــذكرة اإليضــاحية للقــانون رقــم 
والتجمعات والمواكب والمظاهرات الملغى بموجب المرسوم بقـانون تعريفـا للتجمـع بقولهـا 
أما التجمع فهو جمـع مـن النـاس يقـف بمكـان فـي الطـرق أو الميـادين العامـة سـواًء  "...
  ..."       لم يلقَ  أمام لقي عليه كالم في موضوع عأأ
وقد انتهى المشـرع إلـى تعريـف االجتمـاع العـام فـي المـادة األولـى مـن المرسـوم بأنـه 
"...كـــل اجتمـــاع يحضـــره أو يســـتطيع حضـــوره عشـــرون شخصـــا علـــى األقـــل للكـــالم أو 
لمناقشة موضوع أو موضوعات عامة أو أمور أو مطالبات تتعلق بفئات معينـة." وبنـاء 
ف نخلــص إلـى أن المشــرع فـي بيــان مفهــوم االجتمـاع العـام اســتند إلــى علـى هــذا التعريــ
                                      
ز قيام المواكب أو المظاهرات أو التجمعات ) من المرسوم بقانون على أن "ال يجو ١٣تنص المادة (   )٥٨(
  وال يجوز استمرارها بعد غروب الشمس إال بإذن خاص من المحافظ."  ،قبل الساعة الثامنة صباحاً 
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) عنصــر العــدد الــذي تعلــق بعــدد األشــخاص الــذين يمكــنهم حضــور ١عنصــرين همــا (
ــــق بموضــــوع االجتمــــاع بحيــــث يكــــون ذا ٢االجتمــــاع. ( ) عنصــــر الموضــــوع وهــــو يتعل
لـك، نـرى موضوع محدد يهـم الحاضـرين أيـا كانـت طبيعـة ذلـك الموضـوع. وبنـاء علـى ذ
أن االجتماع العام ما هو إال تجمع باعتبار أن كليهمـا يعـد تجمعـا بشـريا ثابتـا فـي رقعـة 
جغرافيـــة محـــددة مـــع الفـــوارق التشـــريعية الطفيفـــة التـــي سنشـــير إليهـــا بعـــد بيـــان مبـــررات 
  توحيد مفهومي االجتماع العام والتجمع والتي تتمثل في اآلتي:
وهـي أن  ،ستور الكـويتي واضـحة فـي تقريـر حقيقـةجاءت المذكرة التفسيرية للد :أوالً 
حيــث قــررت المــذكرة ســالفة  ؛التجمــع مــا هــو إال صــورة مــن صــور االجتماعــات العامــة
 مكانــت فــي صــورتها المعتــادة فــي مكــان معــين أأاالجتماعــات العامــة ســواء  أن الــذكر 
ميـدان  تجمعات يتالقى فيها الناس فيأو أخذت صورة مواكب تسير في الطريق العام، 
  عام مثًال..."
) لســـنة ٦٥مـــن خـــالل النظـــر إلـــى اإلطـــار التنظيمـــي للمرســـوم بقـــانون رقــم ( :ثانيـــاً 
) بشـأن االجتماعــات العامــة والتجمعــات نجــد أنــه جــاء بتنظـيم قــائم علــى تقســيم ١٩٧٩(
متواز على بـابين أولهمـا عنـي بتحديـد األحكـام القانونيـة لالجتماعـات العامـة ومـا يـدخل 
كـان هـذا المكـان عامـا أفـي مكـان إقامـة االجتمـاع سـواء  لتـي تفتـرض ثباتـاً في حكمهـا وا
بينمــــا انصــــب التركيــــز فــــي البــــاب الثــــاني علــــى التجمعــــات والمواكــــب  )٥٩(،خاصــــاً  مأ
كمـا أن بعضـها  ،والمظاهرات التي ال يتصور إال أن تقع في الطرق أو الميـادين العامـة
                                      
) من المرسوم ضرورة ذكر مكان وزمان االجتماع في طلب الترخيص المقدم لجهة ٥تطلبت المادة (   )٥٩(
ة التي يتعين اتباعها في حالة الرغبة في إقامة االجتماع في وأشارت إلى اإلجراءات القانوني ،اإلدارة
 مقر شخص اعتباري. 
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  )٦٠(.رض متحركاً والبعض اآلخر يفت ثابتاً  بشرياً  يفترض حشداً 
) مــن المرســوم بقــانون مفصــحة بشــكل واضــح عــن تماثــل ١٢جــاءت المــادة ( :ثالثــاً 
األحكام القانونية التي تسري على االجتماع العام والتجمع، فقررت سـريان أحكـام المـواد 
مـــن البـــاب األول علـــى التجمعـــات والمواكـــب والمظـــاهرات. وهـــذا  ١٠و ٨و ٦و ٥و ٤
بعـض خصـائص االجتمـاع العـام ومنهـا كـون التجمـع عبـارة  اً التماثل جعل التجمع كاسـب
ويتعــين أن  )٦٢(ويــتم تحققــه بنــاء علــى دعــوة)٦١(عــن اجتمــاع مــنظم تــديره لجنــة منظمــة
أمــا مــن حيــث كــون  )٦٣(يســبقها عمليــة الحصــول علــى تــرخيص مــن الجهــات الرســمية.
ن ليحـدث لـوال الموضوع محددا، فال ريب أن التجمع أو االجتماع العام أيا منهمـا مـا كـا
 مكانـت هـذه الظـروف سياسـية أأأن ظروفا اسـتجدت فـدعت إلـى تكـون أي منهمـا سـواء 
األمــر الــذي يجعــل مــن المفتــرض أن يكــون لكــل مــن  ،دوليــة ماجتماعيــة أ ماقتصــادية أ
  يشكل محال للنقاش.  محدداً  االجتماع العام أو التجمع موضوعاً 
ثالــث مــن المرســوم ومــا تضــمنه مــن مــا جــاء مــن نظــام عقــابي فــي البــاب ال: رابعــاً 
مســاواة تامــة فــي العقــاب بــين االجتمــاع العــام والتجمــع لــه داللــة واضــحة باشــتراك كــال 
المفهومين بذات الخطورة اإلجرامية بما من شأنها التوصـل إلـى أن كـال المفهـومين يـدل 
مـن على ذات السلوك اإلجرامي. ورغم ما يـربط مفهـوم االجتمـاع العـام ومفهـوم التجمـع 
                                      
من هذا القانون على  ١٠و٨و٦و٥و٤"تسري أحكام المواد أن ) من المرسوم ١٢قررت المادة (   )٦٠(
 في الشوارع والميادين العامة." التي تقام أو تسيرالمواكب والمظاهرات والتجمعات 
) من المرسوم أنه "يجب أن يكون لكل اجتماع عام لجنة نظام مؤلفة من رئيس ١٠قررت المادة (   )٦١(
 وعضوين على األقل..." 
"يجب أن يذكر في كل دعوة توجه لحضور  ه) من المرسوم بقانون على أن٥/٤نصت المادة (   )٦٢(
  اجتماع عام أو إعالن أو نشرة عنه الغرض منه وأسماء منظميه..." 
) من المرسوم بالقانون على ضرورة الحصول على ترخيص قبل عقد أي اجتماع ٤نصت المادة (   )٦٣(
  عام. 
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بـل جـاء بـبعض الفـوارق  ،إال أن المشرع لم يترك هذا االشتراك مطلقاً  ،عناصر مشتركة
  حتى ال يحدث ازدواج تجريمي وتشريعي بال مبرر.
لهــذا االزدواج، فقــد ميــز المشــرع بــين التجمــع واالجتمــاع العــام فــي مســألتين  ومنعــاً 
تصــور أن يقــوم إال ) العنصــر العــددي. فــالتجمع ال ي٢) العنصــر المكــاني. (١وهمــا: (
على الطريق أو الميدان العام بخالف االجتماع العـام الـذي مـن المتصـور أن يـنظم فـي 
وٕاال عـد  ،بشرط أال يكون في طريق أو ميـدان عـام عاماً  مأ كان خاصاً أأي مكان سواء 
تجمعـا هـذا مـن جهـة. أمـا مـن جهـة أخـرى، فاالجتمـاع العـام قـد يقـوم بحضـور عشـرين 
بمكنة حضور هذا العدد وهي مسألة قد يسـتدل عليهـا بعـدد الـدعوات أو  ،شخصا فأكثر
التي وجهت أو مساحة المكان المخصص لـه االجتمـاع العـام، بينمـا التجمـع ال يتصـور 
 )٦٤(أن تقــوم لــه قائمــة إال بحضــور فعلــي مكــون مــن عــدد يزيــد علــى عشــرين شخصــا.
لتجمعـات بينمـا أباحهـا أخيرا، يالحظ أن المشرع قد حظر مشـاركة غيـر المـواطنين فـي ا
  )٦٥(في االجتماعات العامة.
وفـي سـبيل محاولـة الوصـول إلـى معيـار للتفرقـة بـين االجتمـاع العـام والتجمـع، يـرى 
جانـب مـن الفقـه أن معيـار التفرقــة بــين االجتمـاع العــام والتجمــع العـام يتمثــل فــي مكـان 
بـين االجتمـاع العـام لذلك يخلص هذا الرأي إلى أن "الفرق األساسي  ؛وقوع ذلك التجمع
العامــة مكانهــا معــين ومحــدد ويبــدو لــه خصوصــية  توالتجمــع هــو المكــان فاالجتماعــا
                                      
تبنى المشرع الكويتي نصابا أقل في جريمة التجمهر حيث اكتفى بعدد خمسة أشخاص فأكثر للقول    )٦٤(
جرائم االجتماعات العامة والتجمعات  –بتوافر جريمة التجمهر. انظر د. إبراهيم إبراهيم الغماز 
بحث منشور في مجلة المحامي الصادرة عن جمعية المحامين  –جمهر في التشريع الكويتي والت
 وما بعدها.  ٦٣ص –) ١٩٨٤العدد (أكتوبر/نوفمبر/ديسمبر  –الكويتية 
) من المرسوم على أن "يحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب والمظاهرات ١٢/٢نصت المادة (   )٦٥(
 والتجمعات."
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أكثر من الميدان العام الذي صاحب تعريف التجمعات." وبنـاء علـى هـذا المعيـار، فـإن 
"االجتماع العام ...الـذي يقـع فـي األمـاكن الخاصـة غيـر العامـة بمعنـى أن يكـون داخـل 
أمـا مـا يعنيـه  .ي نص الدستور على حرمتهاتالشاليهات أو الصاالت وال أحد المنازل أو
أو أمــاكن عامــة معــدة لغيــر المشــرع بـــ"التجمع العــام" فهــو الــذي يكــون فــي ميــدان عــام 
   )٦٦(..."غرض التجمع
وال نؤيد ما ذهب إليه هذا الجانـب مـن الفقـه باعتبـار أننـا ال نعلـم بمصـدر المعلومـة 
عقــد فــي مكــان عــام؟ فــإذا كــان مصــدر هــذه المعلومــة هــو تفســير القائلــة بــأن التجمــع ين
نصـــوص المرســـوم، فإنـــه مـــن المعلـــوم أن النصـــوص الجزائيـــة المتعلقـــة بـــالتجريم تفســـر 
بشكل ضيق وال يضاف إليهـا أو يقـاس عليهـا. أضـف إلـى ذلـك، أن مـن المسـلم بـه فـي 
 )٦٧(مـن مفهـوم الميـدانفقه القانون اإلجرائي الجزائـي أن مفهـوم المكـان العـام يعـد أوسـع 
أو الطريق العام. والمكان العام يمتد ليشـمل األمـاكن التـي يبـاح لجمهـور النـاس دخولهـا 
كان بشـرط مثـل دفـع رسـوم، وقـد تكـون  مكان ذلك بغير شروط أأفيها بغير تمييز سواء 
ـــل  أمـــاكن عامـــة بطبيعتهـــا مثـــل الشـــوارع والمقـــابر والحـــدائق العامـــة أو بالتخصـــيص مث
   )٦٨(والمقاهي ودور السينما.األسواق 
                                      
دراسة قانونية بعنوان "االستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء ال يتفق مع الدستور  –الصالح د. هشام    )٦٦(
العدد  –منشورة في جريدة الوطن الكويتية  –وال المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية " 
  .٢٤ص – ١٠/١٢/٢٠١٠هـ الموافق  ١٤٣٢محرم  ١٣األحد  – ٤٩السنة  – ١٢٥٦١/٧٠٠٧
غة جمعه ميادين والمقصود به لغة "تلك الفسحة أو المساحة الشاسعة من األرض للرياضة الميدان ل   )٦٧(
 .   ٥٨٣ص –أو لسباق الخيل أو لعبها." انظر المعجم الوجيز 
"دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في  –شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية  –د. كامل السعيد    )٦٨(
دار الثقافة  – ٢٠٠٨الطبعة األولى / اإلصدار الثاني  –سورية وغيرها القوانين األردنية والمصرية وال
  .٤٠٤ص –للنشر والتوزيع 
39
Eifan and Ayyash: ?? ??????? ?? ???????? ??? ??????? ?????? ???????? ????? ??????? ???? ??????? ????????? ?? ????? ??? (1) ???? (2005
Published by Scholarworks@UAEU, 2013
   ]ق األفراد في االجتماع بين اإلباحة والحظر التشريعيح[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٦٠
 
ويؤخــــذ علــــى المشــــرع الكــــويتي اســــتخدام بعــــض األلفــــاظ غيــــر المعروفــــة للمجتمــــع 
لغـة التخاطـب أو نظـم تخطـيط المـدن مثـل لفـظ الميـدان العـام. ويبـدو  وذلك فيالكويتي 
أن لفـظ "الميـادين العامـة" لفـظ مسـتخلص مـن نصـوص قـوانين جمهوريـة مصـر العربيـة 
إال  ،أن هذه القوانين تعتبـر األصـل التشـريعي لمجمـوع القـوانين الكويتيـةالشقيقة باعتبار 
أنـه علـى األرجـح أن القضـاء الكـويتي سـيتوجه نحـو تفسـير هـذا اللفـظ علـى نحـو يشـمل 
  الساحات المعروفة في التاريخ الكويتي كساحة العلم أو اإلرادة وساحة الصفاة...إلخ.        
لعامــة"، يطــرح الــرأي الفقهــي ســالف الــذكر تســاؤال علــى مفــردة "األمــاكن ا تأسيســاً و 
ـــازل ضـــمن  هامـــا يتمثـــل فـــي مـــدى اعتبـــار "امتـــداد الســـاحات الترابيـــة الواقعـــة أمـــام المن
ملحقــات المنـــزل والديوانيــة؟" وٕان كنــا نــرى أن التســاؤل األهــم هــو "هــل هــذه الســاحات 
لجانـب مـن الفقـه تعتبر ميادين عامة أو جزءا من طريق عام؟" على أية حال يرى هـذا ا
أن "تلــك الســاحات تعــد أمــاكن عامــة غيــر معــدة لغــرض التجمــع وغيــر محميــة بحرمــة 
وهـي مـن أمـالك الدولـة المخصصـة لتقـديم  ،وقانونيـاً  المسكن المنصوص عليها دستورياً 
الخــدمات العامــة للقــاطنين فــي المنطقــة." وممــا ال خــالف فيـه أن هــذا التفســير يتنــاقض 
ن التواجــد البشــري المنعقــد أمــام أ) مــن المرســوم التــي اعتبــرت ٣مــع مــا قررتــه المــادة (
  الديوانية بمثابة اجتماع عام ال تجمع إذا ما توافرت شروط معينة. 
ومــا يؤيــد وجهــة نظرنــا مــن أن مــا يعقــد مــن تجمــع بشــري أمــام المنــازل يــدخل فــي 
بســببها  مفهــوم االجتمــاع العــام ولــيس التجمــع هــو أن الواقعــة محــل االتهــام التــي قــررت
المحكمــة الدســتورية عــدم دســتورية النصــوص المتعلقــة باالجتمــاع العــام هــي عبــارة عــن 
نــــدوة عامــــة أقيمــــت أمــــام منـــــزل أحــــد المتهمــــين (الحديقــــة الخارجيــــة المالصــــقة لمبنــــى 
المنــزل). فقـررت جهـة االدعـاء (اإلدارة العامـة للتحقيقـات بـوزارة الداخليـة) تكييفهـا علـى 
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وقد أيدت محكمة الجـنح ذلـك التكييـف وبنـاء عليـه تـم إحالـة  ،تجمع أنها اجتماع عام ال
هـذا الــنص (نـص االجتمـاع العــام ومـا ارتــبط بـه) إلــى المحكمــة الدسـتورية لتقريــر مـدى 
 ؛)٦٩(دسـتوريته. ونــرى أن قضــاء المحكمــة الدسـتورية بشـأن تكييــف الواقعــة يحـوز حجيـة
فــــي الــــدفع بعــــدم  )٧٠(لحةألنــــه أمــــر ال محــــال مــــن تقريــــر صــــحته لتقريــــر قيــــام المصــــ
  وٕاال تعين عليها القضاء بعدم قبول الدفع النتفاء المصلحة.  ،الدستورية
وخالصــة القــول أننــا مــع المعيــار مــن حيــث المبــدأ بحيــث يكــون معيــار التفرقــة بــين 
االجتمــاع والتجمــع يكمــن فـي المكــان، ولكـن نعتقــد بــأن مفهــوم التجمــع ال يمكــن تحديـده 
االجتمــاع العــام. وبنــاء علــى ذلــك، كــل مــا يــدخل فــي مفهــوم  بمعــزل عــن تحديــد مفهــوم
ي قضــت المحكمــة الدسـتورية بعــدم ذاالجتمــاع العـام الـوارد تنظيمـه فــي البــاب األول والــ
دستوريته يخرج عن مفهوم التجمع الـوارد تنظيمـه فـي البـاب الثـاني مـن المرسـوم بقـانون 
ســاري المفعــول علــى النحــو  زاليــوالخــاص بالتجمعــات والمواكــب والمظــاهرات والــذي ال
المبــين أعــاله. وفــي نهايــة هــذا المطلــب يبقــى تســاؤل فــي غايــة األهميــة يلــوح فــي أفــق 
مستقبل الباب الثاني من المرسوم، ويتعلق هذا التساؤل بمدى دستورية التنظـيم القـانوني 
                                      
قضت المحكمة الدستورية بأن تكييف الواقعة أمر تستقل في تقريره محكمة الموضوع ما دام قضاؤها    )٦٩(
ي مجلة منشور ف ١٦/١/٢٠٠٠دستوري الصادر بتاريخ  ١٢/٢٠٠٠سائغا. انظر الحكم بالطعن رقم 
حتى  ٨/٣/١٩٩٧األحكام الدستورية في الفترة من  –لمحكمة الدستورية الصادرة عن وزارة العدل 
 – ١٦/٦/٢٠٠١حتى  ٢٢/٣/١٩٩٦وأحكام لجنة فحص الطعون في الفترة من  ٣١/١٢/٢٠٠٢
 . ١٨١ص 
شرط قضت المحكمة الدستورية ولجنة فحص الطعن الدستورية في أكثر من مناسبة بأن توافر    )٧٠(
المصلحة لقبول الدفع بعدم الدستورية يقتضي أن تكون النصوص القانونية محل الدفع الزمة 
دستوري الصادر  ٧/٢٠٠١وضرورية للفصل في الدعوى الموضوعية. انظر الحكم بالطعن رقم 
 ٢٠/١/٢٠٠١دستوري الصادر بتاريخ  ١٣/٢٠٠١، انظر الحكم بالطعن رقم ٢٩/١٢/٢٠٠١بتاريخ 
األحكام الدستورية في الفترة من  –ة المحكمة الدستورية الصادرة عن وزارة العدل منشور في مجل
حتى  ٢٢/٣/١٩٩٦وأحكام لجنة فحص الطعون في الفترة من  ٣١/١٢/٢٠٠٢حتى  ٨/٣/١٩٩٧
  . ٤٥٣، ٢٠٤ص  – ١٦/٦/٢٠٠١
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   ]ق األفراد في االجتماع بين اإلباحة والحظر التشريعيح[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٦٢
 
  -الخاص بالتجمعـات والمواكـب والمظـاهرات  –الوارد في الباب الثاني للمرسوم بقانون 
فــي ظــل المؤشــرات التــي أرســتها المحكمــة الدســتورية وبنــاء عليهــا قــررت عــدم دســتورية 
  الباب األول من هذا المرسوم وهذا التساؤل سيكون محور البحث في مبحثه الثاني.
 املبحث الثاين
  اجتاه القضاء الدستوري الكوييت 
  يف رسم نطاق محاية حق االجتماع
اتجاهاتهـا فـي معالجـة الموضـوعات التـي تعـرض تعتبر أحكـام المحكمـة الدسـتورية و 
وفـــي دراســـتنا لهـــذا المبحـــث الـــذي يتنـــاول  مـــن إنشـــائها.  األســـاسعليهـــا هـــي الهـــدف 
اتجاهــــات المحكمــــة الدســــتورية فــــي حمايــــة حــــق االجتمــــاع مــــن خــــالل حكــــم المحكمــــة 
نقسم هذا المبحث إلـى مطلبـين: نتنـاول فـي (المطلـب األول) مؤشـرات  ،موضوع البحث
ية الضــوابط القانونيــة لحــق االجتمــاع طبقــا لنصــوص الدســتور واتجــاه المحكمــة دســتور 
وفــي (المطلــب الثــاني) نتنــاول مســتقبل البــاب الثــاني مــن المرســوم  الدســتورية فــي ذلــك.
) علــى ضــوء اتجاهــات المحكمــة الدسـتورية فــي حمايــة ١٩٧٩) لسـنة (٦٥بقــانون رقــم (
   ى عدم دستوريته.حق االجتماع والذي يمكن من خالله الوصول إل
  املطلب األول
  القانونية حلق االجتماع  مؤشرات دستورية الضوابط
لقـد أرسـت المحكمـة الدسـتورية فـي حكمهـا بإلغـاء البـاب األول مـن المرسـوم بقـانون 
، فيها ممارسـة األفـراد حـق االجتمـاع) عدة مبادئ مهمة تحمي ١٩٧٩) لسنة (٦٥رقم (
راد بممارسـة حقهـم باالجتمـاع العـام أو الخـاص كما تطرقت لعدة ضوابط علـى حـق األفـ
. وقــد جــاء لهــذا الحــقوبــذلك تكــون المحكمــة الدســتورية قــررت عــدة ضــمانات وضــوابط 
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) من الدستور والمذكرة التفسيرية ومـا قررتـه ٤٤نص المادة ( إلىاتجاه المحكمة مستندا 
  من سوابق قضائية تضمنت بعض المبادئ المهمة. 
حريــة و ء أن نشــير إلــى أن ممارســة الحريــات بشــكل عــام ومــن المهــم بــادئ ذي بــد
القانونيــــة التـــي بمقتضــــاها و االجتمــــاع بشــــكل خــــاص تكـــون بتــــوافر الحمايــــة الدســــتورية 
وٕاال ظلــت مجـــرد  ،يســتطيع الفــرد أو الجماعـــة ممارســة هــذه الحريـــة فــي الواقــع العملــي
د أن يمــارس فــال يســتطيع الفــر  ،قــوانين ونصــوص تشــريعية نظريــة ال فائــدة مــن وجودهــا
حرية االجتماع أو أية حرية أخرى إال إذا كانت شـروط وضـمانات ممارسـة هـذه الحريـة 
  )٧١(موجودة فعًال.
وتمكــين الفــرد مــن ممارســة حقــه باالجتمــاع يتقــرر عــادة بنصــوص دســتورية تضــع 
الخطوط العريضة لحمايـة هـذا الحـق وممارسـته دون قيـود قـد تـؤدي إلـى حرمـان األفـراد 
إال إذا كــان هــذا االجتمــاع قــد يســمح بارتكــاب  ،تمــاع العــام أو الخــاصمــن حريــة االج
) مـــن الدســـتور ٤٤وبـــذلك نـــص المشـــرع فـــي المـــادة ( ،جريمـــة أو تـــآمر يحظـــره القـــانون
                                      
) من الدستور ١٨١إال أنه طبقا لنظرية الظروف االستثنائية (كالحالة المنصوص عليها في المادة (   )٧١(
الكويتي والمتعلقة بإعالن األحكام العرفية والتي تبيح تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور باستثناء 
(تعطيل انعقاد المجلس أو المساس بحصانة أعضائه)، فإنه يجوز للسلطة التنفيذية وفقا لنص المادة 
لة الضرورة يحددها ) إعالن الحكم العرفي بمرسوم تحت رقابة مجلس األمة وفي حا٦٩(
)وبعض الضوابط األخرى في هذه المادة. فالحكم العرفي وجد من ١٩٦٧لسنة  ٢٢القانون(قانون رقم 
أجل مواجهة بعض الظروف االستثنائية والضرورية مثل حالة الحرب أو اضطرابات تهدد أمن 
عي في أغلب المجتمع ، فمن هنا أجاز المشرع الدستوري تعطيل بعض أحكام الدستور مما يستد
األحيان تعليق بعض الضمانات الدستورية لحقوق األفراد وحرياتهم مثل حق االجتماع أو أي حق 
) ١٩٦٧آخر. والجدير بالذكر أنه لم تعلن حالة األحكام العرفية في الكويت إال مرتين فقط في يونيو (
دولة الكويت. أ. تركي ) بعد تحرير ١٩٩١عند العدوان اإلسرائيلي على الدول العربية وفي مارس (
سطام المطيري أ. سحر الرفاعي، مبادئ القانون الدستوري والسلطات العامة في النظام الدستوري 
  ). ٢٠٠٥(٢١٣الكويتي، 
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   ]ق األفراد في االجتماع بين اإلباحة والحظر التشريعيح[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٦٤
 
، وال يجـوز مـاع دون حاجـة إلذن أو إخطـار سـابقالكويتي علـى أن " لألفـراد حـق االجت
المواكــب و جتماعــات العامــة ألحــد مــن قــوات األمــن حضــور اجتماعــاتهم الخاصــة . واال
األوضـاع التـي يبينهـا القـانون علـى أن تكـون أغـراض و التجمعـات مباحـة وفقـًا للشـروط و 
  اآلداب." تنافياالجتماع ووسائله سلمية وال 
ويتضح من نص المادة المشار إليها، أن المشرع الدستوري لم يضع قيدا على حـق 
ظــيم هــذه الحقــوق بــأن يشــترط مــثًال فــال يســتطيع المشــرع العــادي تن ،االجتمــاع الخــاص
كمـا ال يجــوز للســلطة التنفيذيـة تقييــد هــذا الحــق أو  ،اإلذن أو التـرخيص بهــذا االجتمــاع
قريـب أو  فـي مكـانكأن تحضر الشـرطة أو قـوات األمـن  ،التدخل فيه بأية طريقة كانت
  فسهم. إال إذا تمت االستعانة بهم من قبل األفراد أن ،بعيد عن مكان االجتماع الخاص
دون تلـك  السـلميةوال ريب في أن المشرع قصد هنا االجتماعات الخاصة بصـورتها 
االجتماعات التي يكـون القصـد منهـا ارتكـاب جريمـة أو أي تـآمر يحظـره القـانون أو أي 
مخالفـة  بقيـدإيذاء لآلخرين، والحاصل أن الحريـة فـي االجتمـاع الخـاص غيـر مقيـدة إال 
سابقًا . والسبب واضـح وجلـي  إليهاكرة التفسيرية كما أشرنا حسب ما ذكرته المذ القانون
االجتمـاع الخـاص دون إذن سـابق وذلـك لتعلقهـا  وهـو تمكـين األفـراد مـن ممارسـة حريـة
هـا مـن الحريـات الشخصـية لألفـراد بالخصوصية أي حرمة حيـاتهم الخاصـة وال يخفـى أن
  التي يجب احترامها وعدم تقيدها إال بوجود ما يبررها.
قــول المحكمــة فــي ذلــك "كــان الدســتور قــد كفــل لألفــراد حريــاتهم فــي االجتماعــات وت
ــــك دون  الخاصــــة دون أن يخضــــعها ألي تنظــــيم لتعلقهــــا بحريــــة حيــــاتهم الخاصــــة، وذل
حاجة لهم إلى إذن سـابق أو إشـعار أيـة جهـة بهـا مقـدمًا، وال يجـوز لقـوات األمـن إقحـام 
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ر متعلقـــًا بارتكـــاب جريمـــة مـــن الجـــرائم نفســـها فـــي هـــذه االجتماعـــات إال إذا كـــان األمـــ
   )٧٢(المعاقب عليها قانونًا جرى اإلبالغ عنها."
ليؤكــد مقصــد أمــا بخصــوص االجتمـــاع العـــام فقــد جـــاء حكــم المحكمــة الدســـتورية، 
) والمذكرة التفسيرية فـي شـرحها ٤٤وغاية المشرع الدستوري طبقًا لما ورد بنص المادة (
فهــذا المبــدأ يعــد  ،فــي هــذه االجتماعــات هــو اإلباحــة أن األصــل وتفســيرها للمــادة، علــى
 ،السـلطات العامـةجميـع أهم الضمانات الحقيقية لألفراد في مواجهـة المشـرع العـادي أو 
فـــإن كــــان تــــدخل هـــذه الســــلطات واجبـــا فإنـــه يجــــب عليهــــا االلتـــزام بحــــدود هــــذا المبــــدأ 
ألدنـى للقواعـد األعلـى منهـا هذه الحدود التي يقررها احتـرام القواعـد القانونيـة ا ،احترامهو 
  )٧٣(وعلى قمة هذه القواعد الدستور الذي يقرر الحريات. ،في المرتبة
ـــا هـــذا نســـتنتج عـــدة ضـــمانات دســـتورية لممارســـة حـــق االجتمـــاع  ومـــن خـــالل بحثن
اتجاهـــات المحكمـــة الدســـتورية فـــي هـــذا الشـــأن، و مستخلصـــة مـــن النصـــوص الدســـتورية 
ـــــة هـــــذه الضـــــمانات بكونهـــــا ا ـــــود وتبـــــرز أهمي ـــــك القي ـــــه تل ـــــذي يســـــتخلص من ألســـــاس ال
لــذلك  ؛علــى ســلطة المشــرع أو جهــة اإلدارة فــي تنظــيم ممارســة حــق االجتمــاع الــواردة
) األصــل فــي ممارســة حــق ١تتجلــى هــذه الضــمانات فــي ضــمانتين أساســيتين وهمــا: (
  ) حق االجتماع يعتبر حقا طبيعيا أصيال.  ٢االجتماع اإلباحة. (
ل في ممارسة حق االجتماع العام اإلباحة، تقول المحكمـة تقريرا لضمانة أن األصو 
"... أمــــا بالنســــبة لالجتماعــــات العامــــة فقــــد أباحهــــا الدســــتور وفقــــًا للشــــروط  الدســــتورية
وتكـون  ةعلى أن تكون أغراض االجتماع ووسـائله سـلمي ،األوضاع التي يبينها القانونو 
                                      
 ص (هـ).   –مرجع سابق  –انظر حكم المحكمة الدستورية    )٧٢(
 ). ٢٠٠٢(٤٥١د. أفكار عبد الرزاق، حرية االجتماع،    )٧٣(
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ام بمراعــاة الحفــاظ علــى النظــام ممارســة هــذا الحــق فــي إطــار التــزام األفــراد بــواجبهم العــ
) ألنـه قـد عهـد ٤٩اآلداب العامـة علـى النحـو الـذي يتطلبـه الدسـتور فـي المـادة (و العـام 
إال أنـــه ينبغـــي أال  ،الدســـتور جانـــب التنظـــيم فـــي شـــأن هـــذه االجتماعـــات إلـــى القـــانون
ابط الضـو و أن يلتـزم بالحـدود و يتضمن هذا التنظيم اإلخالل بهذا الحق أو االنتقاص منه 
أو تعطيـــل جـــوهره أو  ،فـــإن جـــاوزه إلـــى حـــد إهـــدار الحـــق ،التـــي نـــص عليهـــا الدســـتور
تجريده من خصائصه أو تقييد آثاره أو الخروج عن الحدود والضوابط التـي نـص عليهـا 
  )٧٤(مخالفًا للدستور." –فيما تجاوز فيه دائرة التنظيم  –القانون و الدستور 
يتعـــدى حـــدوده  يم القـــانوني يجـــب أال أن التنظـــ -بوضـــوح  -وبـــذلك تقـــرر المحكمـــة
ليصل إلى مرحلة تقييد هـذا الحـق بقيـود يكـون معهـا التنظـيم قـد خـرج مـن دائـرة الحقيقـة 
األصــل إلــى و  –ليتعــدى علــى الدســتور بالتشــدد بالضــوابط فيقلــب االســتثناء إلــى أصــل 
طلبـــه كـــأن يوجـــب القـــانون اإلذن الســـابق بالموافقـــة علـــى االجتمـــاع وهـــذا مـــا ت ،اســـتثناء
) مـن ٤) محـل النقـاش .فـنص المـادة (١٩٧٩) لسـنة (٦٥بالفعـل المرسـوم بقـانون رقـم (
المرسوم بقانون يقرر أنه ال يجـوز عقـد أي اجتمـاع عـام إال بنـاء علـى تـرخيص أو إذن 
لـــذلك اتجهـــت المحكمـــة إلـــى القـــول بـــأن هـــذا  ،ٕاال جـــاز منعـــه أو رفضـــهو مـــن المحـــافظ 
  االستثناء هو اإلباحة.و م هو المنع النص جعل األصل في االجتماع العا
"... وجعل هذا الـنص األصـل فـى االجتماعـات العامـة هـو المنـع،   فتقول المحكمة
وأقام هذا االستثناء على أساس واحد هو سلطة اإلدارة المطلقـة حيـال  ،واإلباحة استثناء
رية وبنـاء علـى مـا سـبق تـذهب المحكمـة الدسـتو  )٧٥(هـذه االجتماعـات دون حـد تلتزمـه."
إلى أن حرية االجتماع ال يجوز تقييدها أو االنتقاص منها إال فـي الحـدود التـي ال تنـال 
                                      
 ص (هـ).   –مرجع سابق  –الدستورية  حكم المحكمة   )٧٤(
  ص (هـ).   –مرجع سابق  –انظر حكم المحكمة الدستورية    )٧٥(
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  أن تكون هذه الضوابط أو الحدود متفقة ونص الدستور.و من محتواها 
ــــى  ــــود مرجعهــــا إل وقــــد أكــــدت المحكمــــة الدســــتورية العليــــا فــــي مصــــر "أن هــــذه القي
ٕاال كـان القـانون مخالفـًا و  ،ريع عليهـاالنصـوص الدسـتورية ذاتهـا، وال يجـوز أن يقـاس تشـ
فالتنظيم القانوني طبقًا لما سـبق يجـب أن يمكـن األفـراد مـن ممارسـة عقـد  )٧٦(للدستور."
علــى الســلطة التنفيذيــة تمكيــنهم مــن ذلــك وعــدم مــنعهم إال فــي  االجتمــاع العــام ويجــب
التــي أكــدت عليهــا المحكمــة بــأن تكــون و الظــروف التــي نــص عليهــا المشــرع الدســتوري 
هـذا طبعـًا بالنسـبة لالجتمـاع العـام،  .أغراض االجتماع ووسائله سلمية وال تنافي اآلداب
 مؤديـاً  تنظيمـهده أبـدًا إال إذا كـان يـأمـا االجتمـاع الخـاص فكمـا ذكرنـا سـابقًا ال يجـوز تقي
  إلى ارتكاب جريمة .
االستثناء هو المنع، إلى و ونخلص من أن األصل في االجتماعات العامة اإلباحة 
أن المنع إجراء استثنائي ال يجوز لإلدارة التوسع فيه، كل ذلك كان أساسيًا في تبرير 
أي أنه بعد صدور هذا  ،نونالمحكمة الدستورية إلغاء الباب األول من المرسوم بقا
)، أصبح القانون ملغى في بابه األول المتعلق ٢٠٠٦الحكم بتاريخ األول من مايو (
 ،) التي تتطرق إلى االجتماع االنتخابي٧باالجتماع العام وجميع مواده ما عدا المادة (
في  إليهوالباب الثالث كذلك في جميع مواده فيبقى الباب الثاني الذي سوف نتطرق 
  المطلب الثاني .
وهو ما يتطلب  ،وبذلك نكون أمام فراغ تشريعي فيما يتعلق بتنظيم االجتماع العام
الجهود من السلطة التشريعية لمعالجة المسألة على أسس صحيحة متفقة مع  افرضت
رغبة المشرع الدستوري في عدم تقييد حرية االجتماع بما ينقصها ويعرقل حق األفراد 
                                      
  ق دستورية.  ١٤لسنة  ٦قضية رقم    )٧٦(
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ٕاال مكن ذلك اإلدارة من التعسف في منع أو فض االجتماعات و  ،مفي عقد اجتماعاته
حسب أهوائها ومصالحها. كل ذلك يبين لنا أن الدستور الكويتي وضع األصل العام 
التنظيم للقانون العادي الذي ال يجوز ثم ترك التفصيالت و  ،رية االجتماعفيما يخص ح
يعد من خصائص الدستور  له أن يهدر أصل الحق بحجة تقييده أو ضبطه وهذا ما
حيث إنه في مواضع كثيرة يضع الخطوط العريضة  ؛الكويتي فهو دستور مختصر
  )٧٧(الحماية المباشرة.و ويترك للمشرع التنظيم  ،للحق أو الحرية
، ن وضع الضوابط والتفصيالتفالدستور غالبًا يقرر أصل الحق ثم يحيل للقانو 
أن يذهب بأصل  - من يضع هذه الضوابط بحجة أنه  -ولكن هذا القانون ال يستطيع 
الحق كلية أو يفقده جوهره، وٕاال كان في ذلك مساس بالدستور يبرر للمتضرر اللجوء 
وهذا بالفعل ما حصل بالمرسوم ، )٧٨(للمحكمة الدستورية للطعن على هذا القانون
  ) موضوع بحثنا.١٩٧٩) لسنة (٦٥بقانون رقم (
تي قد تكون مطلقة ال يجوز تقييدها أو وضع الحريات في الدستور الكويو فالحقوق 
ضوابط لها حتى ولو بقانون، فال يجوز تقييد حرية االعتقاد وال حرية االجتماع 
وهذا هو الغالب وهي  ،وقد تكون حقوقا وحريات يجوز تنظيمها بقانون .الخاص
ينظم وفى هذه الحالة األخيرة يلتزم المشرع العادي عند تقنين قانون معين  )٧٩(كثيرة.
  )٨٠(فيه كيفية ممارسة أحد الحقوق أو الحريات أن يراعي أمرين:
                                      
  ). ٢٠٠٨(١١٦د. محمد المقاطع، الوسيط في النظام الدستوري الكويتي ومؤسساته السياسية،    )٧٧(
 ). ١٩٧٠( ١٦٠ويت، ي الجمل، النظام الدستوري في الكيد. يح   )٧٨(
 ) من الدستور الكويتي. ٤٠)(٣٦انظر على سبيل المثال المادتين (   )٧٩(
 ). ١٩٦٨(١٦١د. عبد الفتاح حسن، مبادئ النظام الدستوري في الكويت،    )٨٠(
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متماشيًا مع رغبة المشرع  ،أن يكون هذا التنظيم في دائرة الحدود الدستورية .١
 ،الدستوري في فهم النصوص الدستورية فهما واضحا وجليا ال يهدم كيان هذا الحق
صل هو حق االجتماع ففي تنظيمه لحرية االجتماعات الخاصة يجب أن يكون األ
  دون حاجة إلى إذن سابق أو ترخيص.
أما في االجتماع العام فيجب أن يكون األصل هو اإلباحة، ومعنى ذلك أن يكون 
المحكمة الدستورية  أكدتهالقانون منظما لحرية االجتماع العام ال هادما، وهذا ما 
الدستور فإن جاوزها  الضوابط التي نص عليهاو بالحدود   "...أن يلتزم (أي القانون)
 –أو تعطيل جوهره ... وقع القانون فيما تجاوز دائرة التنظيم  ،إلى حد إهدار الحق
  )٨١(مخالفًا للدستور."
أال يتشدد القانون عند تنظيمه لحق معين، بأن يضع من القيود ما يذهب به  .٢
أو وأدها، بحيث يكون القانون قناعًا لهذه القيود لمنع هذه الحقوق أو عرقلتها  ؛كلية
) سالف البيان ١٩٧٩) لسنة (٦٥وهذا ما ينطبق بالفعل على المرسوم بقانون رقم (
خرج عن المسلك الدستوري الصحيح في التنظيم لحق االجتماع العام بجعل  الذي
  االستثناء هو اإلباحة. و األصل فيه هو المنع 
إنه إذا انطوى التقييد بالقول "و ويضع بعض الشراح معيارا للتمييز بين التنظيم 
ل إلى حد التقييد، بل التنظيم على معنى التحديد فإنه ليس من المحتم أن يص
ٕاال تغيرت طبيعة سلطة التنظيم ذاتها وخرجت و  ،يصل إلى هذا الحد ال المفروض أ
الحريات أن سلطة المشرع بتنظيم الحقوق و  بينما ذهب رأي آخر إلى )٨٢(عن أهدافها."
                                      
  ص (هـ).   –مرجع سابق  –انظر حكم المحكمة الدستورية    )٨١(
 ). ٢٠٠٤(٢٦٣حماية الحقوق والحريات،  د. فاروق عبد البر، دور المحكمة الدستورية في   )٨٢(
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بحيث ال يحق  ؛تقتصر على استبعاد ما هو ضار بالمجتمعتكون عند حدود معينة، ف
  )٨٣(للمشرع أن يمنع أو يقيد إال األفعال الضارة بالمجتمع.
 ،نؤكد أن التنظيم إجراء استثنائي ال يجوز للمشرع التوسع فيه –ونحن بدورنا 
فاألصل في الحريات اإلباحة مادامت متفقة مع النظام العام، فاألصل ما ورد في 
أما خروج المشرع العادي عن الحدود  .الحرياتو ور إباحة جميع الحقوق الدست
ويعد مخالفًا  ،الضوابط التي نص عليها الدستور، فهو خروج عن دائرة التنظيمو 
  للدستور كما ذهبت المحكمة الدستورية الكويتية .
الضمانة الثانية التي يمكن استخالصها في حكم المحكمة الدستورية في وتتمثل 
بحيث يكون دور المشرع فيها  ؛الحقوق والحريات تعتبر حقوقا طبيعية أصيلأن 
فالتنظيم كاشف ال خالق للحريات، فحرية االجتماع تنبع من "أن  ،التنظيم دون المنع
أو  ىالرواح فرادو وهم أحرار في الغدو  ،أفكارهمو الناس أحرار بالفطرة ولهم آراؤهم 
ان عددهم ما دام عملهم ال يضر التجمع مهما كو وفى التفرق  ،مجتمعين
  )٨٤("باآلخرين.
وحيث ، وبذلك يكون المشرع مقيدا باحترام هذا الحق بما يسنه من أحكام ونصوص
) منه لمبدأ االجتماع العام وشرح المذكرة ٤٤إن إرساء الدستور بنص المادة (
ة السالم االجتماعي بممارسو التفسيرية لذلك، يعد ضمانة جوهرية لتحقيق الحرية 
بل  ،أو ينال من ممارستها ،فال يجوز بعدئذ تقييدها بما يعطلها ،االجتماعات السلمية
يتعين على المشرع تنظيم هذا الحق بما يستوجب تمكين األفراد من عقد االجتماعات 
                                      
د. عبد الحفيظ الشيبي، القضاء الدستوري وحماية الحريات األساسية في القانون المصري والفرنسي،    )٨٣(
٢٠٠١(٣٧٣ .( 
  ص (هـ).   –مرجع سابق  –انظر حكم المحكمة الدستورية    )٨٤(
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أفكارهم في ممارستهم لحرية و المستمد أصًال من حرية األفراد في التعبير عن آرائهم و 
  ) من الدستور الكويتي.٣٦المادة ( الرأي وهو حق مستمد من
فتدخل المشرع العادي أو السلطة بتنظيم حق من الحقوق يجب أن يكون إيجابيًا 
وهو ما يعني  ،لضمان ممارسة هذا الحق دون أن يبعث الخوف في نفوس األفراد
االعتدال عند التنظيم التشريعي لمثل هذه الحقوق دون الخروج عن نطاق ورغبة 
وري. والجدير بالذكر هنا أن المحكمة الدستورية الكويتية تؤكد على وحدة المشرع الدست
بعض  ةمن ممارس تمكين الفردمما يعني معه أن  ،ترابط الحريات العامة فيما بينها
الحريات يعتمد على ممارسة حريات أخري، فحق االجتماع مثًال يعتمد على حرية 
تماع إذا لم يتقرر بجانبه حق األمان أو إبداء الرأي والتعبير كذلك ال قيمة لحق االج
   )٨٥(االنتقال.
) من الدستور من ٦وجاء حكم المحكمة بعد ذلك ليؤكد على ما جاء في المادة (
السيادة فيه لألمة، وأن السيادة الشعبية هي و أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي 
المجتمع بما و جوهر الديمقراطية، تمارس عن طريق حماية حقوق وحريات األفراد 
يضمن سيادة األمة وتطورها، وكل ذلك أيضًا يوفر للمجتمع مقومات وضمانات للدور 
الذي يقوم به الرأي العام من رقابة في دولة المؤسسات. فعالقة حق االجتماع 
بالحريات األخرى في بعض األحيان تكون عالقة ال يمكن تجزئتها ومثال ذلك تداخل 
  بير.حق االجتماع مع حرية التع
                                      
بعضها ببعض برابط وثيق، بحيث إذا وفي ذلك، تقول المحكمة "إن الحريات العامة إنما ترتبط    )٨٥(
تعطلت إحداها تعطلت سائر الحريات فهي تتساند جميعًا وتتظاهر وال يجوز تجزئتها أو فصلها أو 
  ص (هـ).   –مرجع سبق اإلشارة إليه  –انظر حكم المحكمة الدستورية عزلها عن بعضها ..." 
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"أن حرية إلى  وفي ذات السياق، تذهب المحكمة الدستورية العليا في مصر
تفقد قيمتها إذا جحد المشرع حق من يلوذون بها في  –في مضمونها الحق  –التعبير 
االجتماع المنظم وحجب بذلك تبادل اآلراء في دائرة أعرض بما يحول دون تفاعلها 
اتجاه المحكمة الدستورية الكويتية، أن والمالحظ من  )٨٦(وتصحيح بعضها البعض."
حق االجتماع يستمد من أن أساس الحكم في الكويت ديمقراطي وأن مفهوم الحكم 
الديمقراطي يكون بتأكيد أن السيادة الشعبية هي أساس جوهر الديمقراطية وبغير ذلك 
    )٨٧(بل وجهًا لتنظيم العمل الحكومي. ،شكًال زائفاً  ،تكون الديمقراطية
حظ أيضا أن المحكمة الدستورية لم تقم بالفصل بين حق االجتماع العام ونال
بحيث لم تتعرض إلى معنى التجمع أو ؛ الحقوق األخرى الواردة في المرسوم بقانونو 
وهذا ما بيناه في المبحث األول فال داعي إلى تكراره، وٕانما  ،المظاهرة أو الموكب
ٕابداء و العام على هدي حقوق التعبير قامت المحكمة بحكمها بتأصيل حق االجتماع 
أما فيما يتعلق باالجتماع الخاص فقد تعرض له  ،المنهج الديمقراطي الكويتيو الرأي 
  ) وشرح المذكرة الدستورية له. ٤٤الحكم بتكرار وترديد نص المادة (
                                      
مجموعة أحكام المحكمة  ١٦س ٦ق ١٥/٤/١٩٩٥حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية    )٨٦(
  . ٦٣٧، ص٤١الدستورية، الجزء السادس، قاعدة 
جوهر الديمقراطية  –وفي ذلك تقول المحكمة "... وٕاذا كان األمر كذلك، كان مبدأ السيادة الشعبية    )٨٧(
أن يكون للشعب ممثًال في نوابه بالمجلس النيابي الكلمة الحرة فيما يعرض عليه من  الزمه -وعمادها
...، هذا الحق ها بالرأي الحرونيمارس ةشعبية فعالأن يكون ألفراد الشعب أيضًا رقابة ة، و شئون عام
بالنظر إلى أن حرية التعبير تشمل عليه  مكان مستقًال عن غيره من الحقوق ، أأ(االجتماع) سواء 
من شأن ذلك أن  باعتباره كافًال ألهم قنواتها محققًا من خاللها أهدافه، فإنه ال يجوز نقضه بما
انظر حكم المحكمة يقوض األسس التي ال يقوم بدونها نظام للحكم مستندًا إلى اإلرادة الشعبية." 
  ص (هـ).   –مرجع سبق اإلشارة إليه  –الدستورية 
52
Journal Sharia and Law, Vol. 2013, No. 54 [2013], Art. 1
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2013/iss54/1




  ٧٣ ]٢٠١٣إبريل ١٤٣٤اآلخرة جمادى -والخمسون الرابع[العدد           بعة والعشرون][السنة السا
  
ومن خالل الضمانات سالفة الذكر، نخلص إلى أن المحكمة الدستورية قد فرضت 
قيود من شأنها رسم حدود سلطة المشرع في تنظيم حق االجتماع عدة ضوابط أو 
، ال يجب أن تكون سلطة اإلدارة سلطة مطلقة من كل قيد ال معقب عليها فأوالً العام. 
) من المرسوم بأنه يحق لإلدارة فض أو ٤وال عاصم منها، مثل ما جاء بنص المادة (
إلدارة هنا مطلقة حيال هذه منع كل اجتماع عقد دون ترخيص من المحافظ، فسلطة ا
االجتماعات دون حد تلتزمه أو معيار موضوعي منضبط لذلك يتعين مراعاته دومًا 
فالسلطة التشريعية خولت اإلدارة (المحافظ) سلطة غير  ،(على حد قول المحكمة)
وهذا هو التقييد البحت الذي يخرج من  ،مقيدة لتقدير الموافقة على منح الترخيص به
نظيم السليم الذي يمكن األفراد في حقيقته من ممارسة هذا الحق وال يعطل أو دائرة الت
  يمنع هذا الحق .
كما نرى هنا أن المرسوم بقانون خرج عن اإلطار الدستوري السليم في تنظيم هذا 
سلطة تقديرية واسعة (بمنحها الترخيص من  –الحق وذلك بإعطائه للسلطة التنفيذية 
لذلك  ؛ماع )أضحي معه المرسوم بقانون غير دستوريوفض ومنع كل اجت ،عدمه
) وعند تفويضه المشرع العادي بتنظيم ٤٤نعتقد بأن المشرع الدستوري طبقًا للمادة (
يفترض أن مجلس األمة الذي هو يمثل األمة سوف يكون أكثر  –االجتماعات العامة 
ومات األساسية المؤسسات حرصًا على حقوق األفراد وحرياتهم بوضع الضمانات والمق
بما فيها حق االجتماع أما أن يقوم المجلس  –لتمكين األفراد من ممارسة هذه الحقوق 
بمنح اإلدارة سلطة تقديرية غير منضبطة بقصد أو بجهل األبعاد الحقيقية لمثل هذا 
التنظيم فإنه يكون بذلك قد تعدى حدوده التشريعية بتقييد حقوق األفراد الدستورية مما 
  معه الحكم بعدم دستوريته.يستوجب 
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، يتعين على المشرع ضبط النصوص القانونية من حيث الصياغة. فالمشرع ثانياً 
العادي، استخدم عبارات عامة وواسعة في تعريفه لالجتماع العام وتمييزه عن 
) من المرسوم القائل بأن المعيار الذي ١االجتماع الخاص، وهذا ما جاء بالمادة (
عقد االجتماع للكالم في الخاص أمران: األول أن يُ و ع العام يفرق بين االجتما
وأن يحضره عشرون شخصًا  ،موضوعات عامة أو موضوع عام يتعلق بفئات معينة
بمعنى أن أساس التفرقة بين االجتماعات العامة  ،أو يستطيع حضوره عشرون شخصاً 
يدًا في تحديد نوع والخاصة هو موضوع االجتماع ال المكان، وهذا ما يزيد األمور تعق
التبرير لذلك بأنه من الممكن أن يكون االجتماع عاما وفى مكان خاص و  ،االجتماع
وقد يكون االجتماع خاصا  ،(مثل المنزل المفتوح للجميع دون تحديد األشخاص)
  المكان عاما كما أن موضوع االجتماع قد يكون خاصا أو عاما.و 
السعة " و أنها عبارات "مرنة" بالغة العموم فتعلق المحكمة على عبارات هذه المادة ب
مبهمة" مما يعطي اإلدارة الحق في تكييف أي اجتماع على محددة المعنى "غير 
ويكفل لإلدارة السلطة التقديرية التي تخرج من المفهوم  ،حسب أهوائها ومصالحها
 ،ةالتنظيم لتضحى سلطة استثنائية غير دستوريفي الصحيح لرغبة المشرع الدستوري 
ليس لها أساس قانوني سليم وال يتصور أن يكون قد قصد الدستور من ذلك أن يتخذ 
ٕاطالق سلطة اإلدارة و أو العصف به،  ،من هذا التنظيم ذريعة لتجديد الحق من لوازمه
  في إخفات اآلراء بقوة القانون. 
وبذلك يجب أن يكون دور المشرع العادي (مجلس األمة) بصفته المخول بتنظيم 
في فهم النصوص  إيجابياً  ) سالفة البيان دوراً ٤٤ة االجتماع طبقًا لنص المادة (صور 
ويتمثل ذلك بالصيغ القانونية  ،العمليو الدستورية ووضعها موضع التطبيق القانوني 
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يفهم منها إطالق سلطة اإلدارة بمنع مثل هذه االجتماعات إال  ال التي يجب أو السليمة 
وهي خطورة يجب أن يكون لها ثقلها  ،مواجهتهاإذا كان هناك خطورة يرجى 
يتراخى المشرع عند وضع القوانين بسن نصوص قانونية  ال .كما يجب أوضرورتها 
وٕاال جاز تفسيرها بما يجافي الحقيقة ويمنع تطبيقها الصحيح. والجدير  ،فضفاضة
يرفق بها  بالذكر أن المالحظ في التشريعات الحديثة أنها تتجاهل أهمية ما يتلوها أو
من مذكرات إيضاحية في دعم مساعي اإلرادة التشريعية وغايات المشرع من إصدار 
القوانين بسبب كون هذه المذكرات ال تأتي في غالب األحوال إال بعبارات تعتبر ترديدا 
   )٨٨(لألحكام الواردة في نصوص القانون ذاته.
غير منضبطة، قد يؤدي  إن ما يستتبع النقطة السابقة أن الفهم الواسع لمدلوالت
حتمًا إلى تطبيق خاطئ للقانون "والسيما وقد تعلقت هذه النصوص بنصوص جزائية 
الوقوف على و ال غنى عن وجوب أن يكون المخاطبون بها على بينة من حقيقتها 
 ،مقصودها ومجال تطبيقها فال يكون سلوكهم مجافيًا لها بل متفقًا معها ونازال عليها
  )٨٩(وال يضار منها غير آثم أو مخطئ أو مسيء." يء،بر من  فال تنال النصوص
وال شك في أن اتجاه المحكمة هنا ضمانة حقيقية لحق االجتماع أو ألي حق آخر 
فالحقوق والحريات الشخصية تهدف إلى حماية  ،تطلب الدستور من المشرع تنظيمه
تنص على أن  ) التي٣٠وهذا ما تترجمه النصوص الدستورية كنص المادة ( ،األفراد
   ) من الدستور الكويتي.٣١،٣٢،٣٤"الحرية الشخصية مكفولة" والمواد (
                                      
بإصدار قانون  ١٩٦٠لسنة  ١٦من أمثلة هذه القوانين المرسوم بقانون محل الدراسة والقانون رقم    )٨٨(
 ٣١بإصدار قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية والقانون رقم  ١٩٦٠لسنة  ١٧ون رقم الجزاء والقان
في  باإلفطارفي شأن المجاهرة  ١٩٦٨لسنة  ٤٤بتعديل قانون الجزاء والقانون رقم  ١٩٧٠لسنة 
 في شأن قمع الغش في المعامالت التجارية.  ١٩٧٦لسنة  ٢٠رمضان والقانون رقم 
 ص (و).   –مرجع سابق  –الدستورية  انظر حكم المحكمة   )٨٩(
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وواقع األمر أن سيادة القانون تستمد من سيادة الدستور فالسمو الدستوري يكون 
القانونية الجزائية التي  السيما القواعد ،بعلو الدستور على القواعد القانونية جميعها
" لما يمثله ذلك هذا ما أكدت عليه المحكمة بحكمهاو  ،ألفرادتتعلق بالحقوق الجزائية با
ويتجه البعض إلى  )٩٠(من إخالل بالحقوق الجزائية، وبقيمها، وضوابطها، وأهدافها."
القول بأنه "ال عبرة بالنصوص الدستورية التي تحمي الحريات العامة إذا لم تنعكس 
بشكل خاص قانون اإلجراءات ومنها  ،األنظمة والتعليماتو بآثارها على القوانين 
الحريات و المحاكمات الجزائية لما يمثل ذلك من ضمانة أساسية للحقوق و 
  )٩١("الشخصية.
) ٣٤وهذا واضح من اتجاه المحكمة الدستورية عند قولها "...بما تؤمنه له المادة (
فصلها عن حرية  التي ال يمكنوهي بال شك من القواعد األساسية  ،من الدستور
حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها  يءبر وكرامته "فالمتهم  اإلنسان
  ) سالفة البيان.٣٤الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع " المادة ( جميع
حيث قرر  ؛ولما كان ذلك المرسوم قد خالف الدستور في النصوص سالفة الذكر
ترخيص في االجتماع  ) عقوبة جزائية في شأن عدم الحصول على١٦في المادة (
) من المرسوم نفسه جاء بمدلوالت وعبارة غير منضبطة ١العام، وبأن نص المادة (
فإن النص يكون بذلك قد أخل بالحرية الشخصية التي كفلها  وغير محددة ومرنة
فإنها تعد  ،الدستور. ومتى كانت النصوص القانونية واضحة ال لبس فيها وال غموض
                                      
  ص (و).   –مرجع سبق اإلشارة إليه  –انظر حكم المحكمة الدستورية    )٩٠(
أ. فارس حامد عبد الكريم، قانون الحريات العامة، مقالة منشورة في موقع "المدونة الثقافة القانونية   )٩١(
-قانون /http://farisalajrish.maktoobblog.com/1592546  لكتروني:للجميع"، متاحة على العنوان اإل
  ). ٣/٣/٢٠١١(تاريخ الزيارة  العامة/-الحريات-حماية
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) ١، وهذا ما لم يتحقق بالمادة ()٩٢(شرع لتطبيق القانون على المتهمتعبيرًا عن إرادة الم
) سالفة البيان تتكلم ١٦وحيث إن المادة ( ،في المرسوم بتحديد معنى االجتماع العام
عن العقوبة الجزائية عند عقد االجتماع دون ترخيص فتصبح هذه المادة غير دستورية 
  عن المادة األولى من المرسوم بقانون.ال يمكن تجزئته  وذلك الرتباطها ارتباطاً 
الحريات هي التي تكون و لذلك نعتقد جازمين أن أهم الضمانات لحماية الحقوق 
التي تتعلق بحقوق األمن لإلنسان و العقاب حماية للحرية الشخصية و بمواجهة التجريم 
 n) سالفة الذكر. كما ير٣٠،٣١،٣٢،٣٣،٣٤التي كفلها الدستور الكويتي بالمواد (و 
الحريات عن طريق التوازن فيما و البعض وجوب أن تكون الحماية الجنائية للحقوق 
بينها وبين المصلحة العامة للمجتمع، فال تكون حماية هذه المصلحة ذريعة لوضع 
الحريات، مثل حرية التعبير وحق االجتماع ألن هذا التوازن يحدد و قيود على الحقوق 
وفى ضوء ما تقدم ال يكون في وسعنا  )٩٣(العقاب.و سلطة المشرع الجنائي في التجريم 
إال أن نعلن بأن اتجاه المحكمة الدستورية قد جاء متماشيًا مع النصوص الدستورية 
لذلك ننادي بضرورة صدور تنظيم قانوني يحاكي كل ما سبق  ؛لحرية االجتماع العام
  طرحه في هذا المطلب.
تطابق كل ما سبق مع اتجاهات نرى أن نبحث مدى ،ومن هذا االستعراض السابق
المحكمة الدستورية المستقبلية إذا ما عرض عليها الباب الثاني من المرسوم بقانون 
) والذي يتطرق بالتحديد إلى المظاهرات والمواكب ١٩٧٩) لسنة (٦٥رقم (
  والتجمعات.
                                      
قضائية مشار إليه لدى د. أحمد فتحي  ٤٥لسنة  ٨٠٥طعن رقم  ١٩٧٥يونيو  ٢٣نقض جنائي    )٩٢(
  )٢٠٠٦(٢هامش  ١٠٠ستوري، سرور، القانون الجنائي الد
 .١٠د. أحمد فتحي سرور، مرجع سبق اإلشارة إليه، ص   )٩٣(
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  املطلب الثاين
  ) ٦٥مستقبل الباب الثاين من املرسوم بقانون رقم (
  ضوء اجتاهات احملكمة الدستورية يف )١٩٧٩لسنة (
الحريات وذلك هامًا وفعاًال في حماية الحقوق و تؤدي المحكمة الدستورية دورًا 
وفقًا لإلطار القانوني لمبدأ تدرج القواعد  ،بإيجاد الحل القانوني للنزاع المعروض عليها
قوتها وسموها ٕانما متفاوتة في لقانونية ليست على مرتبة واحدة و القانونية، فالقواعد ا
في ترتيب هرمي يعلو بعضها بعضا. ومن هنا يبدأ دور المحكمة الدستورية برقابة 
التشريعات التي قد تخالف هذه القواعد الدستورية، حيث يعتبر الدستور قانون القوانين. 
نكون أمام فجوة تشريعية بين هذه القواعد  ،للقواعد القانونية التدرج العموديودون هذا 
ئة يريد األخذ األعلى وكل سلطة أو فرد أو هيية وتضارب بين القواعد األدنى و نالقانو 
  األنفع لها.بالتشريع األصلي و 
ية القوانين فمن هذا المنطلق جاء دور المحكمة الدستورية في الرقابة على دستور 
ة اللوائح وقد أشارت المادة األولى من قانون إنشاء المحكمة الدستوريوالمراسيم بقانون و 
"تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص  :إلى ذلك بقولها
ة القوانين والمراسيم بقوانين الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستوري
) من الدستور التي قررت إنشاء ١٧٣وهذا ما يتفق مع نص المادة ( )٩٤(اللوائح."و 
ازعات المتعلقة بدستورية القوانين في المن بالفصلمحكمة دستورية بقانون تختص 
اإلجراءات التي تتبعها، وبذلك صدر على أن يبين القانون صالحياتها و واللوائح، 
  قانون إنشاء المحكمة الدستورية المشار إليه سلفًا.
                                      
  ) بإنشاء المحكمة الدستورية. ١٩٧٣) لسنة (١٤انظر القانون رقم (   )٩٤(
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وبذلك القانون اكتمل اإلطار القانوني والتنظيمي للرقابة على دستورية القوانين 
، مع مالحظة وجود بعض االختصاصات األخرى للمحكمة والمراسيم بقانون واللوائح
ومن المهم هنا أن  )٩٥(فائدة من ذكرها لعدم تعلقها بموضوعنا. ىالدستورية التي ال نر 
في النظام الدستوري الكويتي تكون إما عن طريق  ىنشير إلى أن طرق رفع الدعو 
وزراء، أو عن الدعوى األصلية التي تكون لمجلس األمة (البرلمان) أو لمجلس ال
أو اإلحالة المباشرة من قبل إحدى  ،طريق الدعوى الفرعية التي تكون لألفراد
  )٩٦(المحاكم.
وٕان كنا نتفق مع اختصاصات المحكمة الدستورية طبقًا للدستور والقانون، إال أننا 
نشير إلى أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية لم يمكن األفراد من الطعن أمام 
) من ١٧٣لذلك جاء القانون مخالفًا لصريح نص المادة ( ؛تورية مباشرةالمحكمة الدس
"...ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في  جاء فيها:الدستور التي 
  اللوائح."  و الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين 
و القانون الطعن على دستورية أي قانون أو ومن هذا المنطلق، أجاز الدستور 
مرسوم بقانون أو الئحة، فإن تعارض نص قانوني أو فرعي مع قاعدة دستورية وجب 
تطبيق هذه األخيرة بحكم سموها وعلوها على النصوص األخرى. نستخلص من ذلك 
حق الطعن أمام  –يتضرر ويرى عدم دستورية نص ما  - أن ألي صاحب شأن 
التساؤل يثار هنا عن و واه المحكمة الدستورية حسب الطرق القانونية المرسومة لدع
) في شأن االجتماعات ١٩٧٩) لسنة (٦٥الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (
                                      
تفسير نصوص  -طبقا للمادة األولى من قانون إنشاء المحكمة الدستورية -ومن هذه االختصاصات   )٩٥(
   الطعون االنتخابية ألعضاء مجلس األمة. الدستور، واالختصاص بنظر 
  ).  ٢٠٠٥(٢٧٤د. عادل الطبطبائي، المحكمة الدستورية الكويتية،    )٩٦(
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المظاهرات و لتتناول المواكب  هذا الباب نصوصفقد جاءت العامة والتجمعات 
في المطلب  إليهاالتجمعات على ضوء اتجاهات المحكمة الدستورية التي تطرقنا و 
  األول.
اإلجابة عن التساؤل بكل وضوح وبدون لبس لدى القارئ  وحتى يتسنى لنا
الباحث، نرى أن نتعرض لهذه المواد دون حاجة إلعادة عرض النصوص القانونية و 
  المتعلقة بالباب الثاني والتي سبقت اإلشارة إليها في المطلب األول من المبحث األول.
الدستورية سالفة  وقبل البداية في شرح هذه المواد على ضوء اتجاهات المحكمة
البيان يجب أن نشير إلى أن المحكمة الدستورية في حكمها، لم تتطرق إلى الباب 
  الثاني فيما يخص المواكب والمظاهرات والتجمعات فتقول المحكمة بالمنطوق:
) لسنة ٦٥) من المرسوم بقانون رقم (٤(و) ١: عدم دستورية المادتين (أوالً 
  التجمعات.و امة ) في شأن االجتماعات الع١٩٧٩(
 ،١٦ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢: عدم دستورية نصوص المواد ثانياً 
وذلك فيما تضمنته تلك  ،من المرسوم بالقانون المشار إليه ٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٧
  النصوص مما يتعلق باالجتماع العام.
وجود إشارة ضمنية بأن مواد المرسوم  –في منطوق الحكم  – )ثانياً (ويتضح من 
لقانون المشار إليها في تلك الفقرة ال تزال سارية المفعول فيما يتعلق بالمواكب با
والمظاهرات والتجمعات. ومن ثم، ال يجوز االحتجاج بعدم سريانها وذلك إللغاء 
ألن إلغاء هذه المواد يكون فقط فيما يتعلق باالجتماع العام دون  ؛المحكمة هذه المواد
والمظاهرات والتجمعات التي  ا تعلق منها بالمواكبأن يتجاوز ذلك اإلبطال إلى م
 ،٨ ،٦ ،٥ ،٤تخرج عن نطاق الطعن الماثل، والنتيجة إذن سريان أحكام المواد (
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) من هذا المرسوم على المواكب والمظاهرات والتجمعات، مع إبطالها فيما يخص ١٠
  االجتماع العام.
المحكمة الدستورية إذا ما يخص التساؤل المطروح، في شأن اتجاه  إلىوعودًا 
التجمعات)، نرى أن هناك حقيقة و المظاهر و عرض عليها الباب الثاني (المواكب 
التجمعات اإلباحة شأنها في ذلك و المظاهرات و وهي أن األصل في المواكب  ،مهمة
) من الدستور "واالجتماعات العامة ٤٤وهذا ما ذكرته المادة ( ،شأن االجتماع العام
على أن  ،األوضاع التي يبينها القانونو معات مباحة وفقًا للشروط التجو المواكب و 
كما  –تكون أغراض االجتماع ووسائله سلمية وال تنافي اآلداب." ومن هنا يتضح 
) التي ٤٤أن الباب الثاني يمثل مخالفة للدستور واضحة من نص المادة ( - نرى
ستثناء المنع حسب تجعل األصل في االجتماعات في مختلف أشكالها اإلباحة واال
التفصيل السابق وهذا هو اتجاه المحكمة الدستورية في حكمها المتعلق باالجتماع 
  فنرجح أن الباب الثاني يمثل مخالفة واضحة للدستور. –العام 
) في الباب الثاني من المرسوم بقانون في شأن ١٢فقد تطرقت المادة (
) من القانون ١٠ ،٨ ،٦ ،٥ ،٤( االجتماعات العامة والتجمعات إلى سريان المواد
الميادين العامة و المظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق و على المواكب 
ويزيد عدد المشتركين فيها على عشرين شخصًا ويستثنى من ذلك التجمعات المطابقة 
  التي ال تخالف النظام العام.و لعادات البالد 
اتجاه المحكمة الدستورية بحيث و الدستور  وبهذا تكون هذه المادة قد خالفت نص
ص وذلك جعلت األصل هو منع أي موكب أو مظاهرة أو تجمع ما لم يصدر به ترخي
) على المواكب والمظاهرات ٤سريان المادة () إلى ١٢عندما أشارت المادة (
61
Eifan and Ayyash: ?? ??????? ?? ???????? ??? ??????? ?????? ???????? ????? ??????? ???? ??????? ????????? ?? ????? ??? (1) ???? (2005
Published by Scholarworks@UAEU, 2013
   ]ق األفراد في االجتماع بين اإلباحة والحظر التشريعيح[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٨٢
 
وهذا ما ناقشناه  ،والتجمعات التي تستلزم صدور ترخيص قبل القيام بأي تجمع
االستثناء هو و ي المطلب األول من خالل القول بأن األصل هو اإلباحة بالتفصيل ف
) سالفة البيان لم تضع مدلوالت واضحة لبعض ١٢كما أن المادة ( ،المنع
المصطلحات مثل التجمعات والمواكب والمظاهرات التي تمثل الركيزة األساسية 
  النطباق أحكامها. 
تطلب النص القائل بأن أيا من غموض فيما يتعلق ب يوجديضاف إلى ذلك أنه 
فبهذه الجملة يكون  ،الميادين العامةو يتعين أن تقام أو تسير في الطرق  األفعالتلك 
من السهل الحكم على أي اجتماع أو تجمع بأنه مظاهرة أو موكب أو العكس دون 
  معيار منضبط يحدد متى يكون هناك تجمع أو مظاهرة أو موكب.
شترطت وجود ما يزيد عن عشرين شخصًا، أي يجب أن كما أن المادة ذاتها قد ا
وهذا أيضًا من  –يتوافر واحد وعشرون شخصًا حتى نستطيع تطبيق هذا القانون 
ألننا نعتقد  ؛عيب يصيب القانون بالمخالفة الدستورية (عدم الوضوح) –وجهة نظرنا 
ي هذه المادة للتجمع. فالعبارات ف أن عنصر العدد لوحده ليس مظهرًا أساسيًا مميزاً 
ألن السلطة تستطيع تطبيق هذا القانون على أي  ؛ليس لها مدلول واضح ومحدد
اجتماع عام بالرغم من إلغاء النصوص القانونية المتعلقة باالجتماع العام، وهذا ما 
حيث اعتبرت السلطة وجود مجموعة من  – ٨/١٢/٢٠١٠حصل بالفعل في تاريخ 
للقانون  مخالفالس األمة وذلك لحضور ندوة تجمعًا األفراد خارج منـزل أحد أعضاء مج
) من الباب الثاني في المرسوم بالقانون سالف البيان، وٕان كنا ١٢طبقًا لنص المادة (
تطبيق القانون و نرى أنه اجتماع عام لتوافر جميع عناصر ومظاهر االجتماع العام 
ٕان لم و الوزراء استجواب موجه لسمو رئيس مجلس  –على هذا النحو كلف الحكومة 
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  يكتب له النجاح .
أنه يستلزم تحديد خط  – ومن الشواهد على عدم دقة النص القانوني في تقديرنا
السيما إن كان هذا التجمع بين أكثر  –سير الموكب أو المظاهرة أو مكان التجمع 
فيتضح من هذا  ،كما يستلزم ذلك صدور الترخيص من وزير الداخلية ،من محافظة
في عرقلة أي اجتماع أو مظاهرة أو موكب إذا كان بين  –المطلق  – حق السلطة
كما أن وضع الترخيص بيد وزير الداخلية في هذه الحالة يؤدى  –أكثر من محافظة 
وهذا ال يتفق مع دور السلطة الحقيقي وهو  ،حتمًا إلى تردد األفراد وتخوفهم من ذلك
ن كان تدخل السلطات في ممارسة . فإن األفراد من ممارسة حق االجتماعوجوب تمكي
الحريات أمرًا طبيعيًا، فيجب عليها االلتزام في حدود هذا المبدأ وذلك بالتمكين وليس 
  التخويف مما يؤدى إلى انعدام ممارسة هذا الحق.و بالترهيب 
المظاهرات و أما فيما يخص الفقرة التي تحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب 
ور البعض أن قصر هذا الحق على المواطنين دون غيرهم يعد التجمعات، فقد يتصو 
أمرا مقبوال بالنظر إلى دواع مختلفة مثل اعتبارات عدم جواز التدخل في الشئون 
الداخلية للدول والدواعي األمنية. وال نشاطر هذا التصور ما ذهب إليه باعتبار أن 
تخدم لفظ "لألفراد" ) من الدستور الكويتي جاء مطلقا عندما اس٤٤نص المادة (
والقاعدة في التفسير أن المطلق يؤخذ على إطالقه. يضاف إلى ذلك، أن المشرع 
الدستوري عندما أراد تخصيص بعض الحقوق الدستورية وقصرها على المواطنين دون 
) ٣٦نص في المادة ( يالحظ أن الدستورأخيرا،  )٩٧(غيرهم نص على ذلك صراحة.
                                      
من حق التعليم والحق في العمل  ) من الدستور الكويتي التي قصرت كالً ٤١( )٤٠انظر المادتين (   )٩٧(
  على المواطنين دون غيرهم. 
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ير بأية طريقة مشروعة ومن هذه الطرق بال أدنى شك على أن لكل إنسان حق التعب
) من الباب الثاني إلى أن ١٢المادة ( بخصوصالحق في االجتماع. نخلص مما تقدم 
التنظيم القانوني للحق يكون في دائرة المشروعية إذا لم يتعارض مع ممارسة حرية 
  اآلخرين. الحرية بحجة حماية حرية تقييد هذهاآلخرين، وبشرط عدم التعسف أو 
) من الباب الثاني التي ال يجوز معها قيام أي موكب ١٣أما بخصوص المادة (
وال يجوز االستمرار بعد غروب  ،أو مظاهرة أو تجمع قبل الساعة الثامنة صباحاً 
الشمس إال بإذن خاص من المحافظ، فإن الشارع بذلك يكون قد حظر عقد التجمعات 
واضح خصوصًا مع عبارة " ال يجوز االستمرار  أو المظاهرات أو المواكب دون مبرر
فغروب الشمس في الصيف قد يكون الساعة الثامنة مساًء   بعد غروب الشمس"
وجعل الموافقة  ،النصف عصراً و وغروب الشمس في الشتاء قد يكون الساعة الرابعة 
على االستمرار بعد غروب الشمس " بإذن خاص من المحافظ دون أدنى مبرر لذلك، 
ما إذا كان هذا اإلذن الخاص هو ذات اإلذن الصادر بالسماح  –توضيح  دون
بالتجمع أو المظاهرة أو الموكب فكان األجدر بالمشرع أال يغالي في فرض مثل هذه 
الشروط، مما يجعل حرية االجتماع ممنوعة إال بشروط خاصة مما يعنى عمليا هدم 
المظاهرات و جمعات خصوصًا أن أي قيد على حرية الت –لذلك نرى  ،هذه الحرية
ٕاال اعتبر قيدا الهدف منه حظر و  ،المواكب عمومًا يجب أن يكون هناك ما يبررهو 
  ممارسة هذه الحرية .
) الحق لرجال الشرطة في حضور الموكب أو المظاهرة ١٤وأخيرًا أعطت المادة (
مادة قد وبذلك تكون ال واختيار المكان الذي يستقرون فيه،أو التجمع والسير فيها، 
أعطت الشرطة سلطة تقديرية غير مقيدة لهم في الحضور وفى اختيار مكان الجلوس 
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بل توسعت المادة بأن  ،مما يسبب الخوف وعدم الطمأنينة لألفراد بممارسة حقهم
 ،جعلت للسلطة ممثلة برجال الشرطة التحكم في سير الموكب أو المظاهرة أو التجمع
لها ما من شأنه اإلخالل باألمن أو النظام العام أو واشترطت للقيام بذلك أن يتبين 
تعطيل حركة المرور وهي عبارات عامه فضفاضة، فاألمن أو النظام العام 
مع  –مصطلحان متشابهان باعتبار أن األمن العام هو أحد عناصر النظام العام 
ٕان كانت المسألة و  –يف محدد للنظام العام في القانونمالحظة عدم وجود تعر 
  )٩٨(أحكام المحاكم .و األعراف و كومة بالعادات مح
يخدم مصالحها  بماوهي عبارات عامة فضفاضة يمكن لإلدارة استخدامها 
 ،للنظام العام في التشريعات اإلدارية الكويتية حددخصوصا مع عدم وجود تعريف م
م وهذا ال يتعارض من وجهة نظرنا مع ما ستقر علية الفقه والقضاء من أن النظام العا
الصحة العامة والسكينة العامة) هو الهدف األساسي و (األمن العام  :بعناصره الثالثة
ألنها من ناحية أخرى يمكن فهمها وتفسيرها بأنها عبارات يسهل  ؛للضبط اإلداري
والسبب في ذلك في وجهة نظر البعض أن التشريعات  ،معها تقييد حريات األفراد
ط اإلداري لم تحدد فكرة النظام العام وعناصره اإلدارية المقارنة التي نظمت الضب
كما أن فكرة النظام العام فكرة مرنة متطورة تتغير بتغير ظروف  ،تحديدا دقيقا واضحا
يتردد في وضع  - في نظرنا- وهذا ما جعل المشرع الكويتي  )٩٩(المجتمع والبلد.
وهذا  ،يعاتهنصوص واضحة ودقيقة ال لبس فيها متعلقة بمفهوم النظام العام في تشر 
  من هذا المرسوم.  ١٤ما يتضح جليا في نص المادة 
                                      
 ). ١٩٨٧(٢٩٣ي في الميدان السياسي، أ. أحمد جالل حماد، حرية الرأ   )٩٨(
  . ٢٧٨ص  –دار الثقافة والنشر  – ٢٠٠٨الطبعة األولى  –القانون اإلداري  –د. نواف كنعان    )٩٩(
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أن نطاق النظام العام يختلف باختالف تدخل   - بحق – )١٠٠(كما يرى البعض
فحيث يقل تدخل الدولة في مثل هذه الحريات تخف القيود على  ،الدولة على الحريات
ع نطاق النظام العام أما حيث يزداد تدخل الدولة يتس ،حريات األفراد ويسهل إطالقها
وحاالت كانت ال تعتبر من النظام العام مما سوف يؤدي ذلك حتما  بحيث يشمل أموراً 
  تقييد حريات األفراد والتضييق عليهم.  ىإل
ومن هنا نرى بأن التوسع في مفهوم النظام العام بعناصره الثالثة دون وجود 
 ،ل لحماية الصالح العامنصوص تحدد نطاقه وتوفق بينه وبين حق اإلدارة بالتدخ
منح اإلدارة سلطة واسعة يسهل معها المساس بحقوق األفراد وتقييد إلى سيؤدي حتما 
حرياتهم خصوصا في الظروف السياسية بحيث تسعى اإلدارة لحماية مصالحها بأي 
كب أو المظاهرات أو التجمعات ان حرية حضور المو أضف إلى ذلك، أ .طريقة كانت
وهذا يستوجب  )٤٤(سية التي كفلها الدستور وفقا لنص المادة من الحريات األسا
لعام وتمكين األفراد من ممارسة االتوفيق بين سلطة اإلدارة التقديرية في حفظ النظام 
أن الحرية هي دى القضاء اإلداري الفرنسي وهو "حرياتهم. وهذا هو المبدأ الشهير ل
يد ال يتحقق بوجود سلطة تقديرية لإلدارة القاعدة وقيد الضبط هو االستثناء" وهذا بالتأك
  بنطاق واسع لمفهوم النظام العام.
ولم يكتف القانون بالقيود المذكورة على التجمع أو المظاهرة أو الموكب وبحضور 
بل أعطى الشرطة الحق في فض االجتماع  ،التحكم فيهو رجال الشرطة لالجتماع 
نرى أن هذه و ) من هذا القانون، ١١وحله في الحاالت المنصوص عليها في المادة (
) على خمس حاالت يجوز معها لرجال ١١حيث تنص المادة ( –الحاالت فضفاضة 
                                      
  .٢٧٩ص  –المرجع السابق  –د. نواف كنعان   )١٠٠(
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الشرطة التدخل في التجمع أو المظاهرة أو الموكب ومنعه وهى أن تطلب اللجنة 
التنظيمية ذلك وهي اللجنة التنظيمية المكونة من ثالثة أعضاء مهمتهم تنظيم 
) أو ١٠حدث أي من األمور المذكورة في الفقرة الثانية من المادة ( أو إذا ،االجتماع
العام وكذلك عند وقوع جريمة أو  ،وجود ما يؤدي إلى اإلخالل باألمن العام أو النظام
  حدث فيه ما يخالف النظام العام.
) زاد من القيود على أي تجمع أو مظاهرة أو ١٤فنعتقد أن المشرع في المادة (
عطاء رجال الشرطة سلطة واسعة في فض أو حل أي تجمع طبقًا موكب وذلك بإ
)، حيث بينا سريان هذه المادة فيما يتعلق بالتجمعات ١١لألسباب الواردة في المادة (
أو المظاهرات أو المواكب، فالمشرع هنا خرج من سلطة التنظيم حيث ينبغي أال 
الضوابط و أن يلزم بالحدود و يتضمن هذا التنظيم اإلخالل بهذا الحق أو االنتقاص منه 
وقد بينا هذه المسألة بالتفصيل سابقًا عندما تناولنا  –التي نص عليها الدستور
  اتجاهات المحكمة الدستورية في المطلب األول.
) لسنة ٦٥من كل ما تقدم يتضح لنا أن الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (
دستورية في حكمها الذي قرر عدم قد جاء مخالفًا التجاهات المحكمة ال ،)١٩٧٩(
المشرع في هذا الباب قد  ن وأ ،دستورية المرسوم بقانون فيما يتعلق باالجتماع العام
كبل حرية التجمع أو المظاهرة أو الموكب بقيود شديدة، لم ينص عليها الدستور ال في 
م بقانون في ) وال في المذكرة التفسيرية لهذه المادة مما يجعل هذا المرسو ٤٤المادة (
  بابه الثاني مخالفا لصريح نصوص الدستور .
وتقييمنا للباب الثاني في  –وبعد إيضاح موقفنا من المرسوم بقانون سالف البيان 
نرى أنه  –التجمعات على ضوء اتجاه المحكمة الدستورية و المظاهرات و شأن المواكب 
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   ]ق األفراد في االجتماع بين اإلباحة والحظر التشريعيح[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٨٨
 
الدستورية فلن تتردد  على المحكمة –ببابه الثاني –ا المرسوم بقانون إذا عرض هذ
المحكمة في الحكم بعدم دستوريته، إال أن األمر لم يتم عرضه على المحكمة 
نعتقد من الالزم إبداؤها أمام  ،مسألة أخيرة ىتبقو الدستورية في الكويت حتى اآلن. 
البعض أن  ىحيث ير  ،الباحث وهي دور االعتبارات العملية في القضاء الدستوري
فهناك اعتبارات  –راعي االعتبارات العملية في إصداره ألحكامه القاضي الدستوري ي
قد تطرأ على القاضي عند عرض الموضوع عليه  –سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية 
مما يستوجب على القاضي الدستوري وضعها موضع  )١٠١(لم تكن في حسبان المشرع،
وبغير  ،هذه النصوصالتطبيق لكي تتماشى مع األوضاع الجديدة في ضوء الغاية من 
تتضح عدم دستورية الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم  –هذه االعتبارات العملية 
  ).١٩٧٩) لسنة (٦٥(
ولم يقم الدليل على أن هذه االعتبارات قد لعبت دورا في قرار المحكمة الدستورية 
ع األزمات إال أن التطورات السياسية واندال ،بشأن الباب األول في القضية الماثلة
والثورات في المجتمعات العربية مؤخرا قد يلعب دورا في موقف المحكمة المستقبلي 
باعتبار أن األمن العام عنصر تزداد أهمية المحافظة عليه في ظل هذه الظروف 
فضال عن توافر عوامل أخرى ينبغي أخذها باالعتبار كاختالف تشكيل المحكمة 
مثل حق التنقل  –دة بنصوص دستورية أخرى ومدى تضارب الحقوق الفردية الوار 
مع حق األفراد في االجتماع باعتبار أن النطاق المكاني لممارسته حسبما  - والمرور 
  جاء بالباب الثاني هو الميدان أو الطريق العام. 
  
                                      
 ). ١٩٩٩(١٤د. يسري العصار، دور االعتبارات العملية في القضاء الدستوري،  )١٠١(
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  اخلامتة
) ١حرصــت المحكمــة الدســتورية فــي دولــة الكويــت بمناســبة الطعــن الدســتوري رقــم (
التأكيـــد علـــى مبــدأ ســـمو حقـــوق وحريـــات األفـــراد علـــى كثيـــر مـــن ) علـــى ٢٠٠٥لســـنة (
التــي قــد تســتخدم مــن جانــب الســلطة –مثــل االعتبــارات األمنيــة  –االعتبــارات األخــرى 
التنفيذية كمبرر في تقييد ممارسة الحريات من جانب األفراد. وفي ذلك أكـدت المحكمـة 
ق حقوقـا طبيعيـة وأصـيلة في أكثر من موضع في قرارها القضائي على كون هذه الحقـو 
لألفــراد وغيـــر قابلـــة للتجزئـــة. وتأسيســا علــى هـــذه األهميــة، قــررت المحكمـــة الدســـتورية 
ضـــرورة اتخـــاذ الحيطـــة والحـــذر فـــي تنظـــيم ممارســـة هـــذه الحقـــوق والحريـــات بحيـــث ال 
  ينبغي أن يتجاوز هذا التنظيم إلى ما يشكل مساسا بأصلها أو االنتقاص منها.
ي المرســوم محــل الطعــن مــن نصــوص وأحكــام قانونيــة، انتهــت وبمراجعــة مــا ورد فــ
المحكمـة إلـى أن البنيــان القـانوني الــذي جــاء فـي البــاب األول مــن المرسـوم بقــانون رقـم 
) والخاص باالجتماعات العامـة يعـد تجـاوزا للحـدود الدسـتورية التـي ١٩٧٩) لسنة (٦٥(
ق. ولمـا كـان هـذا القـرار رسمت للمشرع العادي وهـو بصـدد تنظـيم هـذه الحريـات والحقـو 
مـن شـأنه اعتبـار ذلـك الشـق مـن القـانون كـأن لـم يكـن، األمـر الـذي  –عـدم الدسـتورية–
 تــزاليترتــب عليــه وجــوب تحديــد نطــاق هــذا الــزوال باعتبــار أن هنــاك أحكامــا قانونيــة ال
تحت مظلة المرسوم سارية المفعـول مـن الناحيـة القانونيـة. يضـاف إلـى ذلـك، أن أهميـة 
تـزداد إذا اتضـح أن مـا بقـي مـن  –تحديـد نطـاق عـدم الدسـتورية  –ذا التسـاؤل تحديـد هـ
  المرسوم من نصوص غير معلومة النطاق والمضمون.
وقـد جـاءت وقـائع الحقـة (نـدوات عامـة) وممارسـة قانونيـة (مالحقـات قضـائية) مـن 
جانـــب الســـلطة التنفيذيـــة كـــان مـــن شـــأنها التأكيـــد علـــى أهميـــة هـــذا التســـاؤل وضـــرورة 
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   ]ق األفراد في االجتماع بين اإلباحة والحظر التشريعيح[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٩٠
 
وقـوف علـى أبعـاده باعتبـار أنـه يمـس حقـوق األفـراد ومـا يـدخل فـي نطـاق المشـروعية ال
واإلباحـة ومـا ال يـدخل. وال ريـب أن تحديـد نطـاق عـدم الدسـتورية الـذي قررتـه المحكمـة 
الدســــتورية يقــــوم علــــى تســــاؤل رئيســــي يتمثــــل فــــي التفرقــــة بــــين مــــا يــــدخل فــــي مفهــــوم 
أمـا  ،ون األول يدخل فـي عـداد السـلوك المبـاح"االجتماع العام" ومفهوم "التجمع" حال ك
  زال يدخل تحت مظلة التأثيم القانوني. فما الثاني 
استنادا إلى قاعدة وجوب عدم تجزئة النصوص القانونيـة فـي تفسـيرها، خلـص هـذا و 
ــــأتى إال  ــــد التفرقــــة بــــين االجتمــــاع العــــام والتجمــــع ال يمكــــن أن يت ــــى أن تحدي البحــــث إل
بعبـارة أخــرى، إن و لمرســوم بقـانون مـا زال منهـا أو مـا بقـي. بمراجعـة شـاملة لنصـوص ا
تحديـد مفهـوم التجمـع قـائم علـى تحديــد مفهــوم االجتمـاع العـام باعتبـار أن كليهمـا جـاءا 
  بذات الوثيقة القانونية التي تفترض عدم تداخل أحكامهما وتكرار نصوصهما القانونية.
) بشـأن ١٩٧٩) لسـنة (٦٥انون رقـم (وباستقراء التنظـيم القـانوني الـوارد بالمرسـوم بقـ
االجتماعــات العامــة والتجمعــات، يتضــح أن مفهــوم االجتمــاع العــام والتجمــع يتفقــان فــي 
ومنهــا أنهمــا عبــارة عــن حشــد مــنظم مــن  ،نــواح عــدة وتقــوم بينهمــا خصــائص مشــتركة
الناس ثابت فـي رقعـة جغرافيـة واحـدة يـتم بنـاء علـى دعـوة مسـبقة ويقـوم علـى تنظيمهمـا 
منظمة ويكون باعثهمـا تـداول موضـوعات محـددة ومعينـة. ومـع ذلـك االتفـاق، فلـم  لجنة
يخــل األمــر مــن فــارق جــوهري بــين االجتمــاع العــام والتجمــع يرتكــز علــى مكــان حــدوث 
ذلك الحشـد مـن النـاس. وبنـاء علـى ذلـك الفـارق، فاالجتماعـات العامـة يتصـور أن تقـوم 
بشرط أال يكون في طريق أو ميـدان عـام في مكان ما أيا كانت طبيعته عاما أو خاصا 
  تجمعا. د وٕاال عُ 
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باسـتخالص اتجـاه المحكمـة الدسـتورية فـي حمايـة  المبحـث الثـاني، قمنـا من خـاللو 
مؤشـرات دســتورية  أهـمبعــرض وذلـك حـق االجتمــاع مــن خــالل الحكــم موضـوع دراسـتنا 
ور واتجــاه طبقــا لنصــوص الدســت األولالضــوابط القانونيــة لحــق االجتمــاع فــي المطلــب 
 واالســتثناء اإلباحــةاألصــل فــي حــق االجتمــاع هــو  إلــى أنالمحكمــة فــي ذلــك وتوصــلنا 
المحكمـة والدسـتور. وأن تنظـيم المشـرع لمثـل هـذا الحـق يجـب  هالمنع وأن هـذا هـو اتجـا
 باسـتنباطالضـمانات  هكمـا قمنـا مـن خـالل هـذ ،الدسـتورية واألطـرأن يكـون فـي الحـدود 
 اإلدارةبحيـث يجـب أن تكـون سـلطة  ،ى المشـرع االلتـزام بهـابعض القيود التي يجـب علـ
فــي حمايــة حــق االجتمــاع وأن يلتــزم كــذلك  عطيليــاً ال ت اً تنظيميــ هــامقيــدة وأن يكــون دور 
المشـــرع عنـــد التنظـــيم بضـــبط النصـــوص لقانونيـــة وذلـــك بعـــدم اســـتخدام عبـــارات عامـــة 
 دون قصد.بهدم هذا الحق بقصد أو  إلىوواسعة قد تؤدي 
لسـنة  )٦٥(ساءلنا بعد ذلك عن مستقبل الباب الثاني من المرسوم بقـانون رقـم وقد ت
كـان مـن الممكـن الحكـم بعـدم  إذاوعمـا  ،على ضوء اتجاه المحكمة الدسـتورية )١٩٧٩(
إلــى هــذا التسـاؤل بعـد التطــرق  نعـ اإلجابــة. وقــد رأينـا أمامهــاطعــن عليـه  إذادسـتوريته 
أن و  ،مة الدسـتورية فـي حمايـة الحقـوق والحريـاتعن الدور المهم للمحك الحديث بإيجاز
اسـتند الحكـم الدسـتوري مـن الدسـتور التـي  )٤٤(الباب الثاني يمثل مخالفة لنص المـادة 
 مكانـت بشـكل تجمـع أأفي االجتماعات في مختلف مدلوالتها سواء  األصلأن  إليها في
المحكمـة فـي  هعليـ وهـذا مـا أكـدت ،المنعهو واالستثناء  هو اإلباحة،موكب  مأ ةمظاهر 
المحكمــة  تاتجهــحيــث  ؛مــن المرسـوم ســالف البيـان األولحكمهـا بعــدم دســتورية البـاب 
حــق االجتمــاع فــي حمايــة حــق االجتمــاع والتعبيــر عــن الــرأي الــذي يكمــن  إلــىبوضــوح 
أن المشرع في الباب الثاني قد كبـل حريـة التجمـع  -لنا –ذلك يتضح  في ضوءو  ،العام
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   ]ق األفراد في االجتماع بين اإلباحة والحظر التشريعيح[
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مــــن  األولفــــي البــــاب  بتلــــك القيــــود الــــواردة ةبقيــــود شــــديدة شــــبيهوالمظــــاهرة والمواكــــب 
دسـتورية البـاب الثـاني  مالحكم بعد رجحناالمرسوم والتي حكم بعدم دستوريتها. ومن هنا 
  عرض على المحكمة.إذا  )١٩٧٩(لسنة  )٦٥(من المرسوم بقانون رقم 
فـي هـذا الشـأن من خـالل حكـم المحكمـة الدسـتورية واتجاههـا  –ولعله قد آن األوان 
أن يـــدرك المشـــرع أن حـــق االجتمـــاع يعـــد مـــن أهـــم عوامـــل التنميـــة الفكريـــة وضـــمان  –
استمرارها، وفي هذا يتعين أن نكون بصدد تنظيم أفضل لحق االجتمـاع يكـون فيـه دور 
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  قائمة املصادر واملراجع
 الكتب العربية: •
إبـــراهيم إبـــراهيم الغمـــاز، جـــرائم األســـلحة والـــذخائر والمفرقعـــات فـــي القـــانون  د. )١
الكــويتي وفقــا آلخــر التعــديالت معلقــا عليــه بــآراء الفقــه وأحكــام القضــاء، الطبعــة 
 .١٩٩٦األولى، دولة الكويت: منشورات مكتبة ذات السالسل، 
نظريــة الحــق"، الجــزء الثــاني " –د. إبــراهيم الدســوقي أبــو الليــل، أصــول القــانون  )٢
مجلـس النشـر  –، دولـة الكويـت: لجنـة التـأليف والتعريـب والنشـر ٢٠٠٦الطبعـة 
 العلمي جامعة الكويت.
أ. أحمد جالل حماد، حرية الرأي في الميدان السياسي، الطبعـة األولـى، مصـر:  )٣
  . ١٩٨٧دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 
دار  :مصـر ،الطبعـة الرابعـة ،وريالقـانون الجنـائي الدسـت ،أحمد فتحـي سـرورد.  )٤
  .٢٠٠٦ ،الشروق
 دار النهضـــة :مصـــر ،األولــىالطبعـــة  ،اعمــحريــة االجت ،د. أفكــار عبـــد الــرزاق )٥
 .٢٠٠٢ العربية،
أ. تركي سطام المطيري وأ. سحر الرفاعي، مبادئ القانون الدسـتوري والسـلطات  )٦
ـــ ت: حقـــوق العامـــة فـــي النظـــام الدســـتوري الكـــويتي، ال يوجـــد طبعـــة، دولـــة الكوي
 .٢٠٠٥الطبع محفوظة لدى المؤلف، 
الكتاب الثـاني "نظريـة الحـق"  –دروس في أصول القانون  –د. جميل الشرقاوي  )٧
  .١٩٧٠ –دار النهضة العربية  –
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   ]ق األفراد في االجتماع بين اإلباحة والحظر التشريعيح[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٩٤
 
المراكــــز القانونيــــة مضــــمونها (فكــــرة الحــــق ووجــــوده  –د. جــــالل علــــي العــــدوى  )٨
 . ١٩٩٨ –مؤسسة الثقافة الجامعية  –وواجباته) 
منشورات الحلبي الحقوقية (لبنان)  –أصول القانون اإلداري  –ثمان د. حسين ع )٩
 .٢٠٠٨الطبعة  –
د. خالــد مصـــطفي فهمـــي، حريـــة الـــرأي والتعبيـــر، الطبعـــة األولـــى، مصـــر: دار  )١٠
 .٢٠٠٩الفكر الجامعي، 
ـــــائي )١١ ـــــة ،د. عـــــادل الطبطب ـــــى،الطبعـــــة  ،المحكمـــــة الدســـــتورية الكويتي ـــــة  األول دول
  .٢٠٠٥ التابع لجامعة الكويت، مجلس النشر العلمي :الكويت
ال يوجـد دار  –األصول التاريخية والفلسفية لحقوق اإلنسان  –د. عادل بسيوني  )١٢
 . ١٩٩٦/١٩٩٧ –نشر 
فــــي  األساســــيةالقضــــاء الدســــتوري وحمايــــة الحريــــات  ،الشــــيبي ظعبــــد الحفــــيد.  )١٣
  .٢٠٠١ : ال يوجد دار نشر،مصرال يوجد طبعة،  ،القانون المصري والفرنسي
الحريـات العامـة فـي الفكـر والنظـام السياسـي  –دالحكيم حسن محمد عبداهللا د.عب )١٤
  .١٩٧٤ –جامعة عين شمس  –رسالة دكتوراة  –دراسة مقارنة  –سالم في اإل
د. عبـــد الفتـــاح حســـن، مبـــادئ النظـــام الدســـتوري فـــي الكويـــت، الطبعـــة األولـــى،  )١٥
 .  ١٩٦٨لبنان: دار النهضة العربية، 
ــــانون د. عــــوض محمــــد عــــوض ود.  )١٦ ــــة العامــــة للق ــــد المــــنعم ســــليمان، النظري عب
الجزائــــي وفقــــا ألحكــــام قــــانون العقوبــــات فــــي مصــــر ولبنــــان، الطبعــــة األولــــى، 
  .١٩٩٩الجمهورية اللبنانية: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
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  ٩٥ ]٢٠١٣إبريل ١٤٣٤اآلخرة جمادى -والخمسون الرابع[العدد           بعة والعشرون][السنة السا
  
دور المحكمــــة الدســــتورية المصــــرية فــــي حمايــــة الحقــــوق  ،رعبــــد البــــد. فــــاروق  )١٧
 .٢٠٠٣ يوجد طبعة وال دار نشر،ال  ،والحريات
ـــة  )١٨ "دراســـة تحليليـــة  –د. كامـــل الســـعيد، شـــرح قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائي
تأصيلية مقارنة في القوانين األردنية والمصرية والسـورية وغيرهـا، الطبعـة األولـى 
/ اإلصــــدار الثــــاني، المملكــــة الهاشــــمية األردنيــــة، دار الثقافــــة للنشــــر والتوزيــــع، 
٢٠٠٨ . 
حمـد المقـاطع، الوسـيط فـي النظـام الدسـتوري الكـويتي ومؤسسـاته السياسـية، د. م )١٩
 .٢٠٠٨الطبعة الثانية، حقوق الطبع لدى المؤلف، 
الطبعـــة األولـــى  - ال يوجـــد دار للنشـــر   –القضـــاء اإلداري  –د. محمـــد رفعـــت  )٢٠
٢٠٠٥ . 
ـــــد اللطيـــــ )٢١ ـــــة الكويـــــت: فد. محمـــــد عب ـــــات العامـــــة، الطبعـــــة الثانيـــــة، دول ، الحري
جامعـــة الكويـــت،  –ت وحـــدة التـــأليف والترجمـــة والنشـــر بكليـــة الحقـــوق مطبوعـــا
٢٠٠٨.  
ـــــواف كنعـــــان  )٢٢ ـــــانون اإلداري –د. ن ـــــة والنشـــــر – الق ـــــى  –دار الثقاف الطبعـــــة األول
٢٠٠٨ . 
النظـــام الدســـتوري فـــي جمهوريـــة مصـــر العربيـــة مـــع مقدمـــة  –الجمـــل  ىيـــد. يح )٢٣
 . ١٩٧٤ –ة دار النهضة العربي –دراسة المبادئ الدستورية العامة 
دولــــة  ،ىاألولــــالطبعــــة  ،مبــــادئ النظــــام الدســــتوري الكــــويتي ،د. يحيــــى الجمــــل )٢٤
 .١٩٧٠ مطبوعات جامعة الكويت، الكويت:
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   ]ق األفراد في االجتماع بين اإلباحة والحظر التشريعيح[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٩٦
 
د. يسـري العصـار، االعتبــارات العمليـة فـي القضــاء الدســتوري، الطبعــة األولــى،  )٢٥
  .  ١٩٩٩مصر: دار النهضة العربية، 
 األبحاث والدراسات: •
غمــاز، جــرائم االجتماعــات العامــة والتجمعــات والتجمهــر فــي د. إبــراهيم إبــراهيم ال )١
التشــــــريع الكــــــويتي، مجلــــــة المحــــــامي، العــــــدد (أكتوبر/نوفمبر/ديســــــمبر)، دولــــــة 
 ).١٩٨٤الكويت: جمعية المحامين الكويتية (
د. هشام الصالح، دراسة قانونية بعنوان "االسـتجواب المقـدم لسـمو رئـيس الـوزراء  )٢
"، منشـورة فـي مـة الدسـتوريةمبـادئ التـي قررتهـا المحكال يتفـق مـع الدسـتور وال ال
محــرم  ١٣، األحــد ٤٩، الســنة ١٢٥٦١/٧٠٠٧جريــدة الــوطن الكويتيــة، العــدد 
 .٢٤، ص١٠/١٢/٢٠١٠هـ الموافق  ١٤٣٢
 لكترونية:المراجع اإل  •
أ. فـارس حامـد عبـد الكـريم، قـانون الحريـات العامـة، مقالـة منشـورة فـي موقـع "المدونـة  )١
لكترونـــــــــــــــــي: ونيـــــــــــــــــة للجميـــــــــــــــــع"، متاحـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى العنـــــــــــــــــوان اإلالثقافـــــــــــــــــة القان
http://farisalajrish.maktoobblog.com/1592546 العامة/- الحريات- حماية- قانون. 
 المراجع األجنبية: •
Jean Rivero, Lesliberte's Publiquesm Themis Droit, Presses Universitaires de 
France, Paris, 1980     
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  ٩٧ ]٢٠١٣إبريل ١٤٣٤اآلخرة جمادى -والخمسون الرابع[العدد           بعة والعشرون][السنة السا
  
  امللحق
  حكم احملكمة الدستورية 
 )٢٠٠٥) لسنة (١يف الطعن رقم (
أن  -حســـبما يبـــين مـــن حكـــم اإلحالـــة وســـائر األوراق  -حيـــث إن حاصـــل الوقـــائع 
 ١ضـد:جـنح األحمـدي  ٢٠٠٤) لسـنة ٢٢٣النيابة العامة أقامت الـدعوى الجزائيـة رقـم (
بدائرة مخفري شـرطة الظهـر  ٢٠٠٤/ ٣/ ٢٠و ١٩ألنهما في يومي  .... - ٢....  -
واألنـــدلس بمحافظـــة األحمــــدي أعلنـــا، ورعيـــا، ونظمــــا، وعقــــدا اجتماًعــــا عاًمـــا لمناقشــــة 
شخًصــا بــدون تــرخيص مــن الجهــة المختصــة،  ٢٠موضــوعات عامــة حضــره أكثــر مــن 
) ٦٥) مــن المرســوم بقــانون رقــم (١ /٥) و(٤) و(١وذلــك بالمخالفــة لنصــوص المــواد (
في شأن االجتماعات العامة والتجمعات، وطلبـت النيابـة العامـة معاقبتهمـا  ١٩٧٩لسنة 
أثنـاء نظـر الـدعوى أمـام فـي و  ) منه.١٦طبًقا لنص الفقرتين األولى والثانية من المادة (
بعـــدم المحكمـــة مثـــل المـــتهم األول بشخصـــه أمامهـــا، ودفـــع المحاميـــان الحاضـــران معـــه 
) مــن المرســوم بقــانون المشــار إليـه لمخالفتهــا المــادة ١٦) و(٤دســتورية نــص المـادتين (
الـذي لـم يحضـر  -) مـن الدسـتور، كمـا قـدم المحـامي الحاضـر عـن المـتهم الثـاني ٤٤(
مــذكرة ضــمنها ذات الـــدفع، كمــا دفـــع بعــدم دســتورية المرســوم  -الجلســة المشــار إليهــا 
) مـن الدسـتور، ٥٠مته لصدوره متعارًضـا مـع المـادة (بر  ١٩٧٩) لسنة ٦٥بقانون رقم (
بعــد أن تــراءى للمحكمــة جديــة  ٢٥/١٠/٢٠٠٤وبجلســة  ) منــه.٧٩وبالمخالفــة للمــادة (
الـــدفع المبـــدى بعـــدم الدســـتورية قضـــت بوقـــف الـــدعوى، وٕاحالـــة األوراق إلـــى المحكمـــة 
قــانون ) مــن المرســوم ب١٦) و(٤الدســتورية للفصــل فــي مــدى دســتورية نــص المــادتين (
ــــم ( وقــــد ورد ملــــف  فــــي شــــأن االجتماعــــات العامــــة والتجمعــــات. ١٩٧٩) لســــنة ٦٥رق
 ٢٠٠٥) لســـنة ١الـــدعوى إلـــى إدارة كتـــاب هـــذه المحكمـــة حيـــث قيـــدت بســـجلها بـــرقم (
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   ]ق األفراد في االجتماع بين اإلباحة والحظر التشريعيح[
 
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٩٨
 
(دستوري) وجرى إخطار ذوي الشأن بذلك، وأودع كل من المتهمـين مـذكرة ردد فيهـا مـا 
ر مـن مثالـب دسـتورية، وصـمم كـل منهمـا سبق توجيهه إلى المرسوم بقـانون سـالف الـذك
باعتبارهـا مــن  -فيهـا علــى طلباتـه، وأودعـت إدارة الفتـوى والتشــريع نيابـًة عـن الحكومــة 
مـذكرة انتهـت فيهـا إلـى  -) مـن الئحـة المحكمـة الدسـتورية ٢٥ذوي الشأن طبًقا للمـادة (
ي الشــأن باعتبارهــا مــن ذو  -طلــب الحكــم بــرفض الــدعوى، كمــا أودعــت النيابــة العامــة 
) مـــن الئحـــة المحكمـــة الدســـتورية لتعلـــق الـــدعوى الماثلـــة بنصـــوص ١٥طبًقـــا للمـــادة (
مـذكرة أبـدت  -جزائية، وبوصفها األمينة على الدعوى العمومية والخصـم األصـيل فيهـا 
  فيها الرأي برفض الدعوى.
ونظرت هذه المحكمة الدعوى على الوجه المبين بمحاضر جلساتها، وقررت 
  فيها بجلسة اليوم.إصدار الحكم 
 المحكمة
حيـث إنـه مـن المقـرر  ،بعد االطالع علـى األوراق، وسـماع المرافعـة، وبعـد المداولـة
أن واليتهــا فــي الرقابــة القضــائية علــى دســتورية القــوانين  -فــي قضــاء هــذه المحكمــة  -
والمراســــيم بقــــوانين واللــــوائح ال تقــــوم إال باتصــــالها بالــــدعوى طبًقــــا لألوضــــاع اإلجرائيــــة 
الخاصــة بنظــام التــداعي أمامهــا، ومــن خــالل الوســائل التــي حــددتها المــادة الرابعــة مــن 
، ومـن بينهـا اإلحالـة مـن إحـدى المحـاكم ١٩٧٣) لسـنة ١٤قـانون إنشـاء المحكمـة رقـم (
بنفسـه أو بواسـطة محاميـه الموكـل عنـه  -بناًء على دفع مبـدى مـن أحـد أطـراف النـزاع 
ن تقدر المحكمة جدية هذا الدفع، ولزومـه للفصـل بعدم دستورية نص تشريعي، بعد أ -
فــي الـــدعوى الموضــوعية، وتــرجيح الظــن بمخالفـــة الــنص التشـــريعي ألحكـــام الدســـتور، 
لصحة اتصال الـدعوى بهـا،  -وحسبما جرى به قضاء هذه المحكمة  -على أنه يتعين 
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ر محكمـة وكشرط لقبولها، أن يكون القـرار الصـادر باإلحالـة متضـمًنا مـا ينبـئ عـن تقـدي
الموضوع لجدية هذا الدفع، داًال على تحديـد المسـألة الدسـتورية التـي يـراد الفصـل فيهـا، 
كاشـــًفا عـــن ماهيتهـــا، وتحديـــد نطاقهـــا بمـــا ينفـــي التجهيـــل بهـــا، وٕانـــه وٕان كـــان لمحكمـــة 
إال أن هــذه المحكمـة بمـا لهـا مــن  ،الموضـوع االختصـاص فـي تقـدير مــدى جديـة الـدفع
اءات الــدعوى الدســتورية هــي التــي تتــولى تقــدير مــدى تــوافر ســلطة اإلشــراف علــى إجــر 
أثنـاء نظـر فـي ولمـا كـان ذلـك، وكـان الحاصـل إنـه  شرائط قبولهـا، والتثبـت مـن جـديتها.
علـى النحـو الثابـت  - ١١/١٠/٢٠٠٤محكمة الموضوع للقضـية بجلسـتها المنعقـدة فـي 
ن الحاضـران معـه حيـث دفـع المحاميـا ؛مثل المـتهم األول بشخصـه أمامهـا -بمحضرها 
فــي  ١٩٧٩) لســنة ٦٥) مــن المرســوم بقــانون رقــم (١٦) و(٤بعــدم دســتورية المــادتين (
) مــن الدســتور، وذلــك فــي ٤٤شــأن االجتماعــات العامــة والتجمعــات لمخالفتهــا المــادة (
حضوره وبغير اعتراض منه، وهو ما يتحقـق بـه تـوافر شـرط الصـفة المتطلبـة فـي إبـداء 
المـذكرتان المقـدمتان إلـى المحكمـة مـن المـتهم مـا يسـاند أوجـه الـدفع، هـذا وقـد تضـمنت 
ـــذات الجلســـة  -النعـــي علـــى هـــاتين المـــادتين، كمـــا اشـــتملت المـــذكرة المقدمـــة  مـــن  -ب
الحاضــر عــن المــتهم الثــاني علــى بيــان بالمخالفــات الشــكلية والموضــوعية الموجهــة إلــى 
وأوجــه هــذه  ،بمخالفتهــا والنصــوص الدســتورية المــدعى ،المرســوم بالقــانون ســالف الــذكر
وحاصـلها أن المرسـوم بقـانون صــدر خـالل فتـرة تعطيـل الحيـاة النيابيـة ممـا  ،المخالفـات
 -بعــد عــودة الحيــاة النيابيــة  -كــان يســتوجب عرضــه علــى مجلــس األمــة عنــد انعقــاده 
باعتبـــار أن المراســـيم بقـــوانين الصـــادرة فـــي غيبـــة مجلـــس األمـــة تبقـــى إعمـــاًال  ،إلقـــراره
بإرادة المجلس، فله أن يبقي ما يبقي ويذر ما يذر، وهو ما لم يتم بالنسـبة إلـى للدستور 
هذا المرسوم بقانون، بما يصمه بعـدم الدسـتورية مـن الناحيـة الشـكلية لصـدوره متعارًضـا 
) مــن الدســتور، وبالمخالفــة للمــادة ٥٠مــع مبــدأ فصــل الســلطات المقــرر طبًقــا للمــادة (
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يصــدر قــانون إال إذا أقــره مجلــس األمــة، كمــا انطــوت  ال ) منــه التــي نصــت علــى أ٧٩(
المذكرة سالفة الذكر على ذات الدفع المثار من المـتهم األول الـذي انصـرف إلـى النعـي 
) من المرسوم بقانون المشار إليه، وذلـك فيمـا فرضـته مـن قيـود ٤بعدم دستورية المادة (
العامــة، مــن شــأنها  وٕاجــراءات يتحــتم علــى األفــراد اتخاذهــا فــي خصــوص االجتماعــات
التضـييق علـيهم فـي ممارسـة حريـاتهم األساسـية فـي االجتمـاع والتعبيـر المسـتمدة أصـًال 
من الدستور، فضًال عن تقويض الحق في االجتماع ذاته تحـت سـتار هـذه القيـود وتلـك 
اإلجراءات من خالل تنظيمه، إذ جعل نص تلك المادة األصل فـي االجتمـاع العـام هـو 
د هذا االجتماع وتنظيمه فعًال مؤثًمـا، وفـي الـدعوة إليـه أو اإلعـالن عنـه ومن عق ،المنع
أو نشر أو إذاعة أنباء بشأنه أمًرا محظوًرا، ومـنح سـلطة اإلدارة الحـق فـي منعـه وفضـه 
في حالة عدم تقيد األفراد باتباع اإلجـراءات المفروضـة وعـدم الحصـول علـى التـرخيص 
ليهـا الموافقـة أو عـدم الموافقـة علـى إصـداره، مـع الالزم من الجهة المختصة التي عهد إ
) بمـــا ينــال مـــن حريــاتهم فــي االجتمـــاع ١٦مالحقــتهم بالعقـــاب بمقتضـــى نـــص المــادة (
ـــيس منحـــة مـــن اإلدارة تمنعهـــا أو  والتعبيـــر عـــن آرائهـــم، فـــي حـــين أن حـــق االجتمـــاع ل
 تمنحهــا كمــا تشــاء، بــل هــو فــي األســاس أمــر مبــاح، وحــق أصــيل لألفــراد متــى كانــت
) ٤٤وال تنــافي اآلداب حســبما نصــت عليــه المــادة ( ،أغــراض االجتمــاع ووســائله ســلمية
وعلـى  -ترتيًبـا علـى ذلـك  -مـن الدسـتور، وٕاذا جـاء قضـاء محكمـة الموضـوع باإلحالـة 
نحـو مـا تضــمنه مـن وقـائع بحسـب ترابطهـا المنطقـي منبًئـا عـن جديـة الــدفع المثـار فــي 
ومنصـــرًفا إلـــى هـــاتين  ،بقـــانون المشـــار إليـــه ) مـــن المرســـوم١٦) و(٤شـــأن المـــادتين (
كاشــًفا بــذلك عــن ماهيــة المســألة الدســتورية وتحديــد نطاقهــا، كمــا جــاء وقــف  ،المــادتين
داًال علـى لـزوم الفصـل  -نتيجة لتقديرها جدية هذا الدفع  -المحكمة للدعوى تبًعا لذلك 
عليهــا دون مــا  فــي المســألة الدســتورية قبــل الفصــل فــي الــدعوى الموضــوعية المطروحــة
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حاجـة إلـى دليـل آخـر إلثبـات ذلـك، بمـا يعـد أمـًرا كافًيـا يتحقـق بـه اتصـال الـدعوى بهـذه 
ــا لألوضــاع اإلجرائيــة المقــررة، فمــن ثــم يغــدو الــدفع المثــار مــن  المحكمــة اتصــاًال مطابًق
إدارة الفتـــوى والتشــــريع والنيابــــة العامــــة بعــــدم قبــــول الــــدعوى المبنــــي علـــى القــــول بعــــدم 
بهــذه المحكمــة اتصــاًال صــحيًحا، وورود قــرار اإلحالــة قاصــًرا عمــا يفيــد إعمــال اتصـالها 
المحكمـــة تقـــديرها لجديـــة الـــدفع وتحديـــد المســـألة الدســـتورية، هـــو دفـــع فـــي غيـــر محلـــه، 
وحيـــث إن هـــذه المحكمـــة الحظـــت مـــن مطالعتهـــا للمرســـوم بقـــانون رقـــم  ؛متعيًنـــا رفضـــه
علـــى نحـــو مـــا ورد  -التجمعـــات فـــي شـــأن االجتماعـــات العامـــة و  ١٩٧٩) لســـنة ٦٥(
أنـه صـدر خـالل تعطيـل الحيـاة النيابيـة بـالبالد اسـتناًدا إلـى األمـر الصـادر  -بديباجتـه 
م بتنقـــيح ١٩٧٦أغســـطس ســــنة  ٢٩هــــ، الموافــــق ١٣٩٦مــــن رمضـــان ســـنة  ٤بتـــاريخ 
حل مجلـس األمـة، وتـولي األميـر ومجلـس الـوزراء  -تضمن هذا األمر  قدو  -الدستور 
مخولـــة لمجلـــس األمـــة بموجـــب الدســـتور، وٕاصـــدار القـــوانين بمراســـيم االختصاصـــات ال
أميريــة، مــع جــواز إصــدارها بــأوامر أميريــة عنــد الضــرورة، كمــا تبــين لهــا مــن مطالعــة 
/ ١١/ ١٧مضــبطة مجلــس األمــة بالجلســة الثالثــة/ ( أ ) المنعقــدة يــوم الثالثــاء الموافــق 
علـى مجلـس األمـة حيـث تمـت أنه قد جرى عرض المرسوم بقانون المشار إليـه  ١٩٨١
/ أ) علـى التقريـر الثـامن ٤١٩مناقشته في جلسة سرية، ثم وافق المجلس بالجلسة رقـم (
 ١٩٧٩) لسـنة ٦٥عشر للجنة الشؤون الداخلية والـدفاع الخـاص بالمرسـوم بقـانون رقـم (
وٕابـالغ الحكومـة بـذلك، كمـا الحظـت أيًضـا أن هـذا المرسـوم بقـانون قـد جـرى العمـل بـه 
وعلـى مـا  -ولما كان ذلـك، وكـان مـن المقـرر  البالد.في عتباره تشريًعا نافًذا ه باوتطبيق
فــي حالــة اإلحالــة  -أن نطــاق الــدعوى الدســتورية  -اســتقر عليــه قضــاء هــذه المحكمــة 
إنمــا يتحــدد بنطــاق الــدفع بعــدم الدســتورية الــذي أثيــر أمــام  -عــن طريــق الــدفع الفرعــي 
كـان نطـاق هـذا الـدفع قـد  لمـاتقـدر فيهـا جديتـه، و محكمـة الموضـوع، وفـي الحـدود التـي 
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علـى  -) من المرسوم بقانون المشار إليه ١٦) و(٤على المادتين ( -أساًسا  -انصب 
فـــإن نطـــاق الـــدعوى الماثلـــة يكـــون منصـــرًفا إلـــى هـــاتين  -نحـــو مـــا ورد بقـــرار اإلحالـــة 
ذا المقـام أن هـذه المادتين، محدًدا بهذا النطاق، إال أنـه ممـا هـو غنـي عـن البيـان فـي هـ
المحكمــة لــدى إعمــال واليتهــا وممارسـة اختصاصــها فــي تقريــر قيــام المخالفـة الدســتورية 
فـي إطـار مـا  -التـي علقـت بـالنص التشـريعي المـدعي بعـدم دسـتوريته أو نفيهـا، عليهـا 
أن تقـيم المخالفـة الدسـتورية إذا مـا ثبـت صـحتها  -وسده إليها الدسـتور وقـانون إنشـائها 
تصــل بهــا مــن نصــوص الدســتور، كمــا عليهــا أيًضــا أن تنــزل قضــاءها علــى علــى مــا ي
النصــوص التشــريعية التــي تــرتبط بــالنص التشــريعي المختصــم متــى كــان ارتباطهــا بــه 
طالمـا أن نطـاق الـدعوى الدسـتورية المطروحـة عليهـا يمتـد  ،ارتبـاط لـزوم ال انفصـام فيـه
المـادتين سـالفتي الـذكر، حاصـله  وحيـث إن مبنـى النعـي علـى ؛تبًعـا إلـى شـمولها لزوًمـا
) جعلت األصل في االجتماع العام هـو المنـع، ومنحـت سـلطة اإلدارة إزاء ٤أن المادة (
وفـي إطـالق يتأبـاه كـون حريـة  ،االجتماعـات العامـة سـلطات واسـعة دون ضـابط أو قيـد
دة االجتمـاع وحريـة التعبيـر مــن الحريـات العامــة التــي كفلهــا الدسـتور، متطلبــة هــذه المـا
عمـد المرسـوم بقـانون إلـى اإلسـراف  قدالحصول على ترخيص من السلطة المختصة، و 
في وضـع القيـود عليـه، كمـا منحـت سـلطة اإلدارة الحـق فـي منـع االجتمـاع وفضـه، بمـا 
 ،مؤداه التضييق على األفراد فـي اسـتعمالهم لحريـاتهم فـي االجتمـاع والتعبيـر عـن الـرأي
 ،قريـر المسـؤولية علـى إسـاءة اسـتعمال األفـراد لحريـاتهمكما لم يكتِف المرسـوم بقـانون بت
) منـه بمـا ينـاقض األغـراض المقصـودة ١٦وٕانما فرض العقاب عليهم بمقتضـى المـادة (
ــــا خاًصــــا هــــو البــــاب الثالــــث منــــه للحقــــوق  مــــن إرســــائها. وحيــــث إن الدســــتور أفــــرد باًب
ا، وأحاطهـــا بســـياج مـــن والواجبـــات العامـــة إكبـــاًرا لهـــا وتقـــديًرا ألهميتهـــا وٕاعـــالًء لشـــأنه
األول:  الضــمانات كــافًال صــونها وحمايتهــا، وقــد جمــع هــذا البــاب نــوعين مــن الحقــوق:
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 والثـاني: الحريـات المختلفـة وقـرن إلـى ذلـك بعـض مـا يـرتبط بهمـا مـن أحكـام. المسـاواة.
ويستخلص من النصوص التي جاءت في هذا الشأن أنها وضعت في جانـب منهـا قيـًدا 
ــا لهــا، بــأال يجــاوز الحــدود والضــوابط  علــى ســلطة المشــرع فيمــا يســنه مــن قــوانين تنظيًم
التي فرضتها هذه النصوص، أو ينال من أصـل الحـق، أو يحـد مـن ممارسـته، أو يحيـد 
عــن الغايــة مــن تنظيمــه علــى الوجــه الــذي ال يــنقض معــه الحــق أو ينــتقص منــه، كمــا 
ي ممارســة حقــوقهم وضــعت هــذه النصــوص فــي جانــب آخــر قيــًدا عاًمــا علــى األفــراد فــ
ــــا  وحريــــاتهم بوجــــوب مراعــــاة النظــــام العــــام واحتــــرام اآلداب العامــــة، باعتبــــار ذلــــك واجًب
ــــيهم، فجــــرى نــــص المــــادة ( ) الــــواردة بهــــذا البــــاب علــــى أن (الحريــــة الشخصــــية ٣٠عل
) علـى أن (حريـة الـرأي والبحـث العلمـي مكفولـة، ولكـل ٣٦مكفولة)، كما نصت المادة (
رأيـه ونشـره بـالقول أو بالكتابـة أو غيرهمـا، وذلـك وفًقـا للشـروط  إنسـان حـق التعبيـر عـن
) علـى أن (لألفـراد حـق االجتمـاع ٤٤واألوضـاع التـي يبينهـا القـانون)، ونصـت المـادة (
دون حاجــــــة إلذن أو إخطــــــار ســــــابق، وال يجــــــوز ألحــــــد مــــــن قــــــوات األمــــــن حضــــــور 
ــا للشــروط واالجتماعــات العامــة والمواكــب والتجمعــات م اجتماعــاتهم الخاصــة. باحــة وفًق
أغــراض االجتمــاع ووســائله ســليمة وال  واألوضــاع التــي يبينهــا القــانون، علــى أن تكــون
وقــد أوردت المــذكرة التفســيرية للدســتور فيمـا يتعلــق بهـذا الشــأن أن هــذه  تنـافي اآلداب).
وال للحكومـة مـن  -المادة (تحفظ الجتماعات الناس الخاصة حريتها فـال يجـوز للقـانون 
أن توجب الحصول على إذن بهذه االجتماعات أو إخطـار أي جهـة عنهـا  -لى باب أو 
تلــك االجتماعــات، ولكــن هــذا ال  فــيمقــدًما، كمــا ال يجــوز لقــوات األمــن إقحــام نفســها 
يمنـــع األفـــراد أنفســـهم مـــن االســـتعانة برجـــال الشـــرطة وفًقـــا لإلجـــراءات المقـــررة لكفالــــة 
كانـت فـي صـورتها أجتماعـات العامـة سـواء أمـا اال .أو مـا إلـى ذلـك مـن أسـباب ،النظام
أو أخــذت صــورة مواكــب تســير فــي الطريــق العــام،  مالمعتــادة فــي مكــان معــين لــذلك أ
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تجمعات يتالقى فيها الناس في ميدان عام مثًال، فهذه على اختالف صورها السـابقة ال 
راض تكــون إال (وفًقــا للشــروط واألوضــاع التــي يبينهــا القــانون)، وبشــرط (أن تكــون أغــ
االجتمــاع (أو الموكـــب أو التجمــع) ووســـائله ســلمية وال تنــافي اآلداب) وتحديــد المعنـــى 
الــدقيق لالجتمــاع العــام والمعيــار الــذي يفــرق بينــه وبــين االجتمــاع الخــاص أمــر يبينــه 
وال يخفــي كــذلك أن ضــمانات  ،بالتفصــيل الــالزم القــانون الــذي يصــدر بهــذا الخصــوص
يهـــا هـــذه المـــادة ال تعنـــي الســـماح باســـتغالل هـــذه (االجتمـــاع الخـــاص) التـــي نصـــت عل
الحرية الرتكاب جريمة أو تآمر يحظره القـانون، فهـذه الحالـة يضـع لهـا القـانون الجزائـي 
وقـــانون اإلجــراءات الجزائيــة األحكــام الالزمــة لضــمان أمــن الدولــة وســالمة النــاس بمـــا 
كـاب الجريمـة وتعقـب تتضمنه هذه األحكام من عقوبات وٕاجراءات وقائية تحول دون ارت
اجتماًعـــا خاًصـــا فـــي هـــذا  مرتكبهـــا ولـــو كـــان شخًصـــا واحـــًدا معتصـــًما بمســـكنه ولـــيس
كمـا أوردت المـذكرة التفسـيرية فـي مجـال الحقـوق والحريـات بصـفة عامـة (أن  المسكن).
الحريـــات تلتـــزم بقيـــد عـــام ال يحتـــاج لـــنص خـــاص، وٕان ورد الـــنص عليـــه صـــراحًة فـــي 
وهـــو أن يراعـــي النـــاس فـــي ممارســـة مـــا لهـــم مـــن حقـــوق  ) مـــن الدســـتور،٤٩المـــادة (
وحيث إنه باسـتقراء أحكـام المرسـوم بقـانون المشـار إليـه  ؛وحريات النظام العام واآلداب)
بين أن الباب األول منه قد اشتمل على األحكـام المتعلقـة باالجتماعـات العامـة، حيـث تي
تطبيق أحكام هـذا القـانون كـل ) منه على أن (يعتبر اجتماًعا عاًما في ١نصت المادة (
اجتمــاع يحضــره أو يســتطيع حضــوره عشــرون شخًصــا علــى األقــل للكــالم أو لمناقشــة 
موضوع أو موضوعات عامة أو أمور أو مطالبات تتعلق بفئـات معينـة)، وبينـت المـادة 
) مـــــا ال يعتبـــــر اجتماًعـــــا عاًمـــــا فـــــي تطبيـــــق أحكـــــام هـــــذا القـــــانون وحصـــــرته فـــــي ٢(
المحضـة التـي تـتم فـي دور العبـادة، واالجتماعـات التـي تنظمهـا أو  االجتماعـات الدينيـة
تـدعو إليهـا الجهـات الحكوميـة المختصـة، واالجتماعـات التـي تعقـدها الهيئـات النظاميـة 
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المعتـرف بهـا كالنقابـات واتحـاد أصـحاب األعمـال والجمعيـات ذات النفـع العـام واألنديـة 
ـــات الرياضـــية وات ـــات والشـــركات التجاريـــة والجمعيـــات التعاونيـــة والهيئ حـــادات هـــذه الهيئ
لمناقشة المسائل التي تدخل فـي اختصاصـها طبًقـا لنظامهـا األساسـي، كمـا نصـت ذات 
المـــادة علـــى أنـــه إذا خرجـــت هـــذه االجتماعـــات إلـــى مناقشـــة موضـــوعات خارجـــة عـــن 
وســرت عليهــا أحكــام هــذا القــانون، وأفــردت  ،النطــاق الســابق اعتبــرت اجتماعــات عامــة
) لبيـان حكـم مـا جـرى بـه العـرف مـن اجتماعـات فـي الـدواوين الخاصـة داخـل ٣(المـادة 
المنازل أو أمامها فنصـت علـى عـدم اعتبارهـا مـن االجتماعـات العامـة إذا كانـت للكـالم 
فــي موضــوعات متفرقــة دون دعــوة عامــة لبحــث موضــوع عــام محــدد بالــذات، ونصــت 
ظيمــه إال بعــد الحصــول علـــى ) علـــى أنــه (ال يجـــوز عقــد اجتمـــاع عــام أو تن٤المــادة (
تـــرخيص فـــي ذلـــك مـــن المحـــافظ الـــذي ســـيعقد االجتمـــاع فـــي دائـــرة اختصاصـــه ويمنـــع 
ويحظــر الــدعوة إلــى أي اجتمــاع عــام أو  ،ويفــض كــل اجتمــاع عــام عقــد دون تــرخيص
 اإلعـــالن عنـــه أو نشـــر أو إذاعـــة أنبـــاء بشـــأنه قبـــل الحصـــول علـــى هـــذا التـــرخيص).
ـــان ( د البيانـــات والتوقيعـــات التـــي يجـــب أن يشـــتمل عليهـــا ) بســـر ٦) و(٥وتكفلـــت المادت
طلــب التــرخيص، وميعــاد تقــديم الطلــب، حيــث تطلبتــا أن يــتم تقديمــه إلــى المحــافظ قبــل 
ــا مــن  الموعــد المحــدد لعقــد االجتمــاع بخمســة أيــام علــى األقــل، وأن يكــون الطلــب موقًع
جــداول االنتخــاب عـدد ال يقــل عــن ثالثـة وال يزيــد علــى عشـرة مــن المــواطنين المقيــدين ب
تبــــين فيــــه أســــماؤهم، ومهــــنهم، وصــــفاتهم، ومحــــل إقامــــة كــــل مــــنهم، والمكــــان والزمــــان 
المحددان لالجتماع، والغرض منه، وٕاذا لم يخطر المحـافظ مقدميـه بموافقتـه علـى عقـده 
قبــل الموعــد المحــدد لــه بيــومين، اعتبــر ذلــك رفًضــا للتــرخيص فــي عقــده، وبينــت المــادة 
) تجــريم حمــل الســـالح ٨ات العامــة االنتخابيــة، وتناولـــت المــادة () أحكــام االجتماعــ٧(
ثــم عرفــت  ،للمشــتركين فــي االجتمـاع العــام حتــى ولـو كــان هــذا الســالح مرخًصــا بحملــه
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) علــى عــدم جــواز امتــداد ٩الســالح فــي ضــوء أحكــام هــذا القــانون، كمــا نصــت المــادة (
إال بــــإذن خــــاص مــــن  االجتماعـــات العامـــة إلــــى مــــا بعـــد الســــاعة الثانيـــة عشــــرة مســـاءً 
) أن يكــون لكــل اجتمــاع عــام لجنــة نظــام أبانــت دورهــا، ١٠المحــافظ، وأوجبــت المــادة (
ونصت على أنه في حالة عدم إتمام انتخـاب اللجنـة فـي بـدء االجتمـاع، اعتبـرت مؤلفـة 
) لرجـال ١١مـن مـوقعي طلـب عقـده حتـى ولـو لـم يحضـروا االجتمـاع، وأباحـت المـادة (
ر االجتمــاع وفضــه، كمــا احتــوى البــاب الثالــث مــن المرســوم الشــرطة الحــق فــي حضــو 
) الـواردة ١٦بقانون على بيان بالعقوبات المقررة علـى مخالفـة أحكامـه، ونصـت المـادة (
بهـذا البـاب علـى أن (يعاقـب بـالحبس مـدة ال تزيـد علـى سـنتين وبغرامـة ال تتجـاوز ألـف 
ماًعـا عاًمـا.... دون تـرخيص دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظـم أو عقـد اجت
  وكل من دعا إلى ذلك.
ويعاقـــب بـــالحبس مـــدة ال تزيـــد علـــى ســـنة وبغرامـــة ال تتجـــاوز خمســـمائة دينـــار أو 
بإحــدى هــاتين العقــوبتين كــل مــن أعلــن أو نشــر بــأي وســيلة مــن وســائل النشــر دعــوة 
ثالثـة ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد علـى  فيه. الجتماع عام..... دون أن يكون مرخًصا
أشـهر وبغرامـة ال تتجـاوز مـائتي دينـار أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين كـل مـن اشـترك فـي 
وقـد أوردت المـذكرة اإليضــاحية للمرســوم بقـانون  اجتمـاع عــام..... غيــر مــرخٍص فيــه).
) منــه (أنــه جعــل األصــل هــو منــع االجتمــاع ٤ســالف الــذكر فيمــا يتعلــق بــنص المــادة (
وأضاف هذا النص حظر الدعوة إلى اجتماع عـام أو العام متى لم يصدر به ترخيص، 
اإلعالن عنـه أو النشـر عنـه إال بعـد صـدور التـرخيص بعقـده ألن علـم الجمهـور بموعـد 
االجتمـاع ومكانـه قـد يترتـب عليـه أثـر غيـر محمـود لـدى الجمهـور إذا مـا منـع بعـد ذلـك 
خيص بعقـده خاصة أن كثيرين قد يتوجهون إلى مكان االجتماع دون علمهم برفض التـر 
ولمـا كـان مـا تقـدم،  ممـا يسـبب حـدوث اضـطرابات عنـد صـرف الحاضـرين لالجتمـاع).
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وكان األصـل فـي النصـوص القانونيـة التـي ينتظمهـا موضـوع واحـد، هـو امتنـاع فصـلها 
عــن بعضــها، باعتبــار أنهــا تمثــل فيمــا بينهــا وحــدة عضــوية تتكامــل أجزاؤهــا، وتتضــافر 
وٕان كان لكل نص مضمون مستقل إال أنـه يتـداخل مـع معانيها، وتتحدد توجهاتها، وأنه 
ُن معهـا نسـيًجا متآلًفـا، وكـان مـا ورد بالمـادة  بـاقي النصـوص، فـال ينعـزل عنهـا، بـل ُيَكـو
) مــن المرســوم بقــانون مــن عــدم جــواز عقــد االجتمــاع العــام وتنظيمــه دون الحصــول ٤(
جتمــــاع أو علــــى تــــرخيص بــــذلك مــــن الســــلطة المختصــــة، وحظــــر الــــدعوة إلــــى هــــذا اال
) مـن ١٦اإلعـالن عنـه قبـل الحصـول علـى هـذا التـرخيص، ومـا اشـتملت عليـه المـادة (
) ١تقريـر العقوبـة الجزائيـة علـى مخالفـة هـذه األحكـام، مترتًبـا علـى مـا تضـمنته المـادة (
الـــذي  ،باالجتمـــاع العـــام -فـــي تطبيـــق أحكـــام المرســـوم بقـــانون  -مـــن بيـــان بالمقصـــود 
)، وٕاســباغ ١٦) وٕاعمــال المــادة (٤ولًيــا النطبــاق أحكــام المــادة (يعتبــر تعيينــه مفترًضــا أ
الوصــف علــى االجتمــاع بأنــه اجتمــاع عــام أو انحســار هــذا الوصــف عنــه، فــإن نــص 
) ارتبـاط لـزوم غيـر قابـل للتجزئـة أو ١٦)، (٤) يكون مرتبًطا بنص المادتين (١المادة (
توخًيــا إبطالهــا، وكــان نــص الفصــل، وٕاذ تنــاول الطعــن الماثــل أحكــام هــاتين المــادتين م
فـــي نطـــاق  -بحكـــم االقتضـــاء  -) دائـــًرا فـــي إطارهـــا، فمـــن ثـــم يكـــون داخـــًال ١المـــادة (
وحيـث إنـه متـى كـان مـا تقـدم  ؛المسألة الدستورية التي تدعى هذه المحكمة للفصل فيهـا
جميعه، وكان األصل أن حريات وحقوق اإلنسان ال يستقل أي مشرع بإنشـائها، بـل إنـه 
ضـعه مـن قواعـد فـي شـأنها ال يعـدو أن يكـون كاشـًفا عـن حقـوق طبيعيـة أصـيلة، فيمـا ي
وال ريــب فــي أن النــاس أحــرار بــالفطرة، ولهــم آراؤهــم وأفكــارهم، وهــم أحــرار فــي الغــدو 
والــرواح، فــرادى ومجتمعــين، وفــي التفــرق والتجمــع مهمــا كــان عــددهم مــا دام عملهــم ال 
 ،ســــان جــــزًءا مــــن الضــــمير العــــالمييضــــر بـــاآلخرين، وقــــد غـــدت حريــــات وحقـــوق اإلن
واســـتقرت فـــي الوجـــدان اإلنســـاني، وحرصـــت الـــنظم الديمقراطيـــة علـــى حمايتهـــا وتـــوفير 
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ضـــماناتها، كمـــا درجـــت الدســـاتير علـــى إيرادهـــا ضـــمن نصوصـــها تبصـــيًرا للنـــاس بهـــا، 
ويكـــون ذلـــك قيـــًدا علـــى المشـــرع ال يتعـــداه فيمـــا يســـنه مـــن أحكـــام، وقـــد تطـــورت هـــذه 
نظاًمـا اجتماعًيـا وحًقـا لألفـراد ضـرورًيا للمجتمعـات المدنيـة ال يجـوز الحريـات فأضـحت 
التفـــريط فيـــه أو التضـــحية بـــه إال فيمـــا تمليـــه موجبـــات الضـــرورة ومقتضـــيات الصـــالح 
المشـــترك للمجتمـــع، والحاصـــل أن الحريـــات العامـــة إنمـــا تـــرتبط بعضـــها بـــبعض بربـــاط 
خــرى، فهــي تتســاند جميًعــا وثيــق بحيــث إذا تعطلــت إحــداها تعطلــت ســائر الحريــات األ
وال يجــوز تجزئتهــا أو فصــلها أو عزلهــا عــن بعضــها، كمــا أن ضــمانها فــي  ،وتتضــافر
مجمــوع عناصــرها ومكوناتهــا الزم، وهــي فــي حيــاة األمــم أداة الرتقائهــا وتقــدمها، ومــن 
الـدعامات األساسـية التـي ال يقـوم أي نظـام ديمقراطـي بـدونها، كمـا تؤسـس الـدول علـى 
عاتهــا، دعًمــا لتفاعــل مواطنيهــا معهــا، بمــا يكفــل توثيــق روابطهــا، وتطــوير ضــوئها مجتم
) مــن أن ٦وحيــث إن الدســتور فيمــا نــص عليــه فــي المــادة ( ؛بنيانهــا، وتعميــق حرياتهــا
نظــام الحكــم فــي الكويــت ديمقراطــي والســيادة فيــه لألمــة، ردد فــي نصــوص مــواده وفــي 
م الديمقراطيــة التــي تلمــس طريقهــا أكثـر مــن موضــع األحكــام والمبــادئ التــي تحــدد مفهــو 
خياًرا، وتشكل معالم المجتمع الذي ينشـده سـواء مـا اتصـل منهـا بتوكيـد السـيادة الشـعبية 
وهي جوهر الديمقراطية، أو بكفالة الحريات والحقوق العامـة وهـي هـدفها، أو بالمشـاركة 
ظاللهـا علـى في ممارسـة السـلطة وهـي وسـيلتها، كمـا ألقـت المـذكرة التفسـيرية للدسـتور ب
دور رقابة الرأي العام، وأن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها، ويـوفر مقوماتهـا وضـماناتها، 
وأن هذه الرقابـة تمثـل العمـود الفقـري فـي شـعبية الحكـم، حيـث أوردت المـذكرة التفسـيرية 
فـــي هـــذا المقـــام أن (هـــذه المقومـــات والضـــمانات فـــي مجموعهـــا هـــي التـــي تفـــيء علـــى 
إلـــى جانـــب حـــق االنتخـــاب  -ة مـــن الحريـــة السياســـية، فتكفـــل لهـــم المـــواطنين بحبوحـــ
) ٣٢) و(٣١) و(٣٠مختلــــف مقومــــات الحريـــــة الشخصـــــية (فـــــي المـــــواد ( -السياســــي 
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المـادة فـي )، وحريـة الـرأي ٣٥المـادة (في ) من الدستور)، وحرية العقيدة ٣٤) و(٣٣و(
المـادة فـي المراسـلة )، وحريـة ٣٧المـادة (فـي )، وحرية الصـحافة والطباعـة والنشـر ٣٦(
)، وحريــة االجتمــاع الخــاص ٤٣المــادة (فــي )، وحريــة تكــوين الجمعيــات والنقابــات ٣٩(
)، وحـق تقـديم العـرائض ٤٤المـادة (فـي وعقد االجتماعات العامة والمواكـب والتجمعـات 
)، وفي جو مليء بهذه الحريـات ينمـو حتًمـا الـوعي ٤٥المادة (في إلى السلطات العامة 
 -وٕاذ كـان األمـر كـذلك، وكـان مبـدأ السـيادة الشـعبية  قـوى الـرأي العـام...).السياسـي وي
الزمه أن يكون للشعب ممثًال في نوابـه بـالمجلس النيـابي  -جوهر الديمقراطية وعمادها 
الكلمة الحرة فيمـا يعـرض عليـه مـن شـؤون عامـة، وأن يكـون ألفـراد الشـعب أيًضـا رقابـة 
ر، مما يغدو معه الحق فـي الرقابـة الشـعبية فرًعـا مـن ها بالرأي الحونشعبية فعالة يمارس
حريــة التعبيــر، ونتاًجــا لهــا، فــال يجــوز واألمــر كــذلك وضــع قيــود علــى هــذا الحــق علــى 
ومصــادرة هــذه الحريــة أو فصــلها عــن  ،غيــر مقتضــى مــن طبيعتــه ومتطلبــات ممارســته
ا المقـــرر فـــي أدواتهـــا ووســـائل مباشـــرتها، وٕاال عـــد ذلـــك هـــدًما للديمقراطيـــة فـــي محتواهـــ
وحيث إن حق االجتماع بما يعنيه مـن مكنـة األفـراد فـي التجمـع فـي مكـان مـا  ؛الدستور
 -إليـه  ونفترة من الوقـت للتعبيـر عـن آرائهـم فيمـا يعـن لهـم مـن مسـائل تهمهـم ومـا يرمـ
من تكوين إطار يضـمهم لتبـادل الفكـر وتمحـيص الـرأي بـالحوار أو  -بالوسائل السلمية 
ل توصًال من خالل تفاعل اآلراء إلى أعظمهـا سـداًدا ونفًعـا، هـذا الحـق النقاش أو الجدا
بالنظر إلـى أن حريـة التعبيـر تشـتمل عليـه  مكان مستقًال عن غيره من الحقوق، أأسواء 
باعتبــاره كــافًال ألهــم قنواتهــا محققًــا مــن خاللهــا أهــدافها، فإنــه ال يجــوز نقضــه لمــا مــن 
م بـدونها نظـام للحكـم يكـون مسـتنًدا إلـى اإلرادة شأن ذلك أن يقوض األسس التـي ال يقـو 
ـــاتهم فـــي االجتماعـــات  الشـــعبية. ـــل لألفـــراد حري ولمـــا كـــان ذلـــك، وكـــان الدســـتور قـــد كف
ــــك دون  الخاصــــة دون أن يخضــــعها ألي تنظــــيم لتعلقهــــا بحريــــة حيــــاتهم الخاصــــة، وذل
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مـن إقحـام حاجة لهم إلى إذن سابق، أو إشعار أي جهة بها مقـدًما، وال يجـوز لقـوات األ
ـــا بارتكـــاب جريمـــة مـــن الجـــرائم  ،هـــذه االجتماعـــات فـــينفســـها  إال إذا كـــان األمـــر متعلًق
المعاقـب عليهـا قانوًنـا جـرى اإلبـالغ عنهـا، أمـا بالنسـبة لالجتماعـات العامـة فقـد أباحهـا 
الدستور وفًقا للشروط واألوضاع التي يبينها القـانون، علـى أن تكـون أغـراض االجتمـاع 
ة، وأن تكــون ممارســة هــذا الحــق فــي إطــار التــزام األفــراد بــواجبهم العــام ووســائله ســلمي
بمراعاة الحفاظ على النظـام العـام واآلداب العامـة علـى النحـو الـذي تطلبـه الدسـتور فـي 
)، وٕانــه ولــئن عهــد الدســتور جانــب التنظــيم فــي شــأن هــذه االجتماعــات إلــى ٤٩المــادة (
 ،لتنظـيم اإلخـالل بهـذا الحـق أو االنتقـاص منـهإال أنـه ينبغـي أال يتضـمن هـذا ا ،القانون
وأن يلتـــزم بالحـــدود والضـــوابط التـــي نـــص عليهـــا الدســـتور، فـــإن جـــاوزه إلـــى حـــد إهـــدار 
الحـق، أو تعطيـل جـوهره أو تجريـده مـن خصائصـه أو تقييـد آثـاره أو خـرج عـن الحـدود 
 -تنظــيم فيمــا تجــاوز فيــه دائــرة ال -والضــوابط التــي نــص عليهــا الدســتور وقــع القــانون 
علـى عـدم جـواز  قـد نصـت) من المرسـوم بقـانون، ٤وحيث إن المادة ( مخالًفا للدستور.
عقــد اجتمــاع عــام أو تنظيمــه إال بعــد الحصــول علــى تــرخيص فــي ذلــك مــن المحــافظ 
الــذي ســيعقد االجتمــاع فــي دائــرة اختصاصـه، فضــًال عـن منــع وفـض كــل اجتمــاع عقــد 
عـام أو اإلعـالن عنـه أو نشـر أو إذاعـة  دون تـرخيص، وحظـر الـدعوة إلـى أي اجتمـاع
أنبــــاء بشــــأنه قبــــل الحصــــول علــــى هــــذا التــــرخيص، وجعــــل هــــذا الــــنص األصــــل فــــي 
وأقـام هـذا االسـتثناء علـى أسـاس واحـد  ،االجتماعات العامـة هـو المنـع، وأباحهـا اسـتثناءً 
هــو ســلطة اإلدارة المطلقــة حيــال هــذه االجتماعــات دون حــد تلتزمــه، أو قيــد تنــزل علــى 
تضـــاه، أو معيـــار موضـــوعي منضـــبط يتعـــين مراعاتـــه دوًمـــا، مخـــوًال لهـــا هـــذا الـــنص مق
اختصاًصـا غيـر مقيـد لتقـدير الموافقـة علـى مـنح التـرخيص بـه، أو عـدم الموافقـة عليـه، 
وبغير ضرورة موجبة تقدر بقدرها فتدور معها القيود النابعة عنها وجـوًدا وعـدًما، بحيـث 
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طليقــة مــن كــل قيــد ال معقــٍب عليهــا وال  -لمطــاف فــي نهايــة ا -ســلطة اإلدارة  تصــبح
) مـن تعريـف ١عاصم منها، ومما يزيد من تداعيات حكم هذا النص ما تناولته المـادة (
لالجتماع العام، والـذي يعـد مفترًضـا أولًيـا للحصـول علـى التـرخيص بـه، وٕاعمـال المـادة 
) المشــار ٤لمــادة () فيمــا تضــمنته مــن تقريــر العقوبــة الجزائيــة علــى مخالفــة حكــم ا١٦(
العـام واالجتمـاع الخـاص  ) المعيار الـذي يفـرق بـين االجتمـاع١إليها، إذ جعلت المادة (
 أولهما: أن يعقد للكالم أو لمناقشة موضـوع أو موضـوعات عامـة أو منصًبا في أمرين:
ثانيهمــــا: أن يحضــــره أو يســــتطيع حضــــوره  أمــــور أو مطالبــــات تتعلــــق بفئــــات معينــــة.
األقـــل، بمـــا مـــؤداه أن فيصـــل التفرقـــة بـــين االجتماعـــات العامـــة  عشـــرون شخًصـــا علـــى
ـــيس كـــل مكـــان خـــاص  واالجتماعـــات الخاصـــة هـــو بموضـــوع االجتمـــاع ال بالمكـــان، فل
يمكن أن يكون االجتماع فيـه خاًصـا وال كـل مكـان عـام يعتبـر االجتمـاع فيـه عاًمـا، فقـد 
ًصـــا والمكـــان عاًمـــا، يكـــون االجتمـــاع عاًمـــا والمكـــان خاًصـــا، وقـــد يكـــون االجتمـــاع خا
وموضــوع االجتمــاع قــد يكــون عاًمــا وقــد يكـون خاًصــا بفئــات معينـة، كمـا تطلـب الــنص 
تبـع أره (عشرون شخًصا على األقـل)، ثـم إلسباغ هذا الوصف على االجتماع أن يحض
ذلك عبارة (أو يستطيع حضوره) (عشـرون شخًصـا علـى األقـل) بمـا مـن شـأنه اسـتغراق 
حتـى ولــو كــان عــدد الحاضـرين فيــه يقــل عــن العــدد المشــار هــذا الوصـف ألي اجتمــاع 
نـــة، بالغـــة العمـــوم والســـعة، غيـــر محـــددة و مر بإليـــه، وقـــد صـــيغت عبـــارات هـــذه المـــادة 
المعنــى، مبهمــة، ال ســيما عبــارة (موضــوعات عامــة)، وعبــارة (فئــات معينــة) التــي لــيس 
نـى االحتمـال لهـا مـدلول محـدد، فضـًال عمـا تحملـه عبـارة (أو يسـتطيع حضـوره) مـن مع
يجعـل ى أي اجتماع ولـو كـان خاًصـا، وهـو ماأو الظن أو التخمين، وٕامكان انصرافها إل
عبارات هذا النص في جملتها تؤول في التطبيق في إطارهـا الفسـيح إلـى إطـالق العنـان 
لسوء التقدير، كما يفضي عموم عباراتها واتساعها إلى إطالق سـلطة اإلدارة فـي إسـباغ 
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لعــام علــى أي اجتمــاع، وأًيــا كــان موضــوعه أو مجالــه، وفــي إطــالق وصــف االجتمــاع ا
يتــأبى بذاتــه مــع صــحيح التقــدير لمــا أراده الدســتور حــين عهــد إلــى القــانون بتنظــيم حــق 
االجتماع قاصًدا ضمانه، وتقرير الوسـائل المالئمـة لصـونه، وهـي أكثـر مـا تكـون لزوًمـا 
ه، وأن يكـون أسـلوًبا قويًمـا للتعبيـر في مواجهة القيود التي تقـوض هـذا الحـق أو تحـد منـ
عن اإلرادة الشعبية من خالل الحوار العام، وال يتصور أن يكون قد قصـد الدسـتور مـن 
ذلك أن يتخذ من هذا التنظيم ذريعة لتجريد الحق مـن لوازمـه، أو العصـف بـه، وٕاطـالق 
ة علــى أو منحهــا ســلطة وصــاية تحكميــ ،ســلطة اإلدارة فــي إخفــات اآلراء بقــوة القــانون
أو تعطيـــل الحـــق فـــي الحـــوار العـــام، وذلـــك مـــن خـــالل نصـــوص تتعـــدد  ،الـــرأي العـــام
تأويالتها، مفتقدة التحديد الجازم لضوابط تطبيقها، مفتقرة إلى عناصر الضـبط واإلحكـام 
الموضـــوعي، منطويـــة علـــى خفـــاء وغمـــوض ممـــا يلتـــبس معناهـــا علـــى أوســـاط النـــاس، 
يـث ال يـأمن أحـد معهـا مصـيًرا، وأن يكـون هـذا ويثار الجدل في شأن حقيقة محتواها بح
التجهيل موطًئا لإلخالل بحقوق كفلها الدستور كتلك المتعقلة بالحريـة الشخصـية وحريـة 
فســلطة التنظــيم  ،التعبيــر وحــق االجتمــاع، وضــمان تــدفق اآلراء مــن مصــادرها المختلفــة
يلقيهـــا القـــانون حـــدها قواعـــد الدســــتور، والزمهـــا أال تكـــون النصــــوص شـــباًكا أو شـــراًكا 
متصـــيًدا باتســـاعها أو بخفائهـــا مـــن يقعـــون تحتهـــا وال يبصـــرون مواقعهـــا، ال ســـيما وقـــد 
تعلقـت هـذه النصـوص بنصـوص جزائيـة ال غنـى عـن وجـوب أن يكـون المخـاطبون بهـا 
فــال يكــون ســلوكهم  ،علــى بينــة مــن حقيقتهــا والوقــوف علــى مقصــودها ومجــال تطبيقهــا
زًال عليها، فال تنال النصوص من بـريء، وال يضـار منهـا اونبل متفًقا معها  ،مجافًيا لها
والحاصــل أنــه وٕان كــان غمــوض النصــوص التشــريعية  ،غيــر آثــم أو مخطــئ أو مســيء
عامــــًة يعيبهــــا، إال أن غمــــوض النصــــوص ال ســــيما المتعلقــــة منهــــا بنصــــوص جزائيــــة 
وبقيمهـا،  خاصة يصمها بعـدم الدسـتورية، لمـا يمثلـه ذلـك مـن إخـالل بـالحقوق الجزائيـة،
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وضـوابطها، وأهـدافها، وقواعـدها اإلجرائيـة التـي تعتبـر وثيقـة الصـلة بالحريـة الشخصـية 
) ٣٤التـي تكفـل لحقـوق المـتهم الحـد األدنـى مـن الحمايـة الجزائيـة بمـا تؤمنـه لـه المـادة (
 ،مـن الدسـتور مـن نظـام يتـوخى بأسسـه صـون كرامـة اإلنسـان وحمايـة حقوقـه األساسـية
ون إســـاءة اســـتخدام العقوبـــة بمـــا يخرجهـــا عـــن أهـــدافها، وٕاذ خـــالف ويحـــول بضـــماناته د
) ذلك مقـرًرا عقوبـة جزائيـة فـي شـأن عـدم الحصـول علـى تـرخيص فـي ١٦نص المادة (
) بالصيغة التي أفرغ فيهـا قاصـًرا عـن تحديـده مـن ١االجتماع العام، وجاء نص المادة (
تطبيقــه، فــإن الــنص يكــون  خــالل معيــار منضــبط لــه، ومفتقــًدا التحديــد الجــازم لضــوابط
بــذلك قــد أخــل بالحريــة الشخصــية التــي كفلهــا الدســتور، وٕاذ جهــل المرســوم بقــانون فــي 
) منـــه حـــدود االجتماعـــات العامـــة التـــي يســـري عليهـــا والـــذي يعتبـــر تعيينهـــا ١المـــادة (
) ١٦) وٕاعمال النص الجزائي الـوارد بالمـادة (٤مفترًضا أولًيا للترخيص به طبًقا للمادة (
) ٤) باتصــاله بــنص المــادة (١مترتــب علــى عــدم الحصــول عليــه، فــإن نــص المــادة (ال
باطالقاتـه واسـتباحاته غيـر المقيـدة وغيـر المحـددة يكـون مجـاوًزا دائـرة التنظـيم، مناقًضـا 
 ،ألحكام الدستور إلخالله بـالحقوق التـي كفلهـا فـي مجـال حريـة التعبيـر وحـق االجتمـاع
  ) منه.٤٤) و(٣٦طبًقا للمادتين ( والتي وفرها الدستور للمواطنين
) مـن ٤) و(١وحيث إنه ترتيًبا على ما تقدم، يتعين الحكـم بعـدم دسـتورية المـادتين (
فــــي شــــأن االجتماعــــات العامــــة والتجمعــــات  ١٩٧٩) لســــنة ٦٥المرســــوم بقــــانون رقــــم (
ـــت المـــواد (٤٤) و(٣٦) و(٣٤) و(٣٠لمخالفتهـــا المـــواد ( ) ٢) مـــن الدســـتور، ولمـــا كان
) ٢٠) و(١٩) و(١٨) و(١٧) و(١٦) و(١١) و(١٠) و(٩) و(٨) و(٦) و(٥() و٣و(
) بمـا مـؤداه ارتبـاط هـذه ٤) و(١من المرسوم بقانون المشار إليه مترتبة علـى المـادتين (
النصـــوص ببعضـــها الـــبعض ارتباًطـــا ال يقبـــل الفصـــل أو التجزئـــة، فـــإن عـــدم دســـتورية 
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أن يلحــق هــذا  -م اللــزوم واالرتبــاط بحكــ -) وٕابطــال أثرهــا، يســتتبع ٤) و(١المــادتين (
اإلبطال النصوص المشـار إليهـا، وذلـك فيمـا تضـمنته تلـك النصـوص متعلًقـا باالجتمـاع 
العام، دون أن يستطيل ذلـك اإلبطـال لمـا تعلـق منهـا بالمواكـب والمظـاهرات والتجمعـات 
  والتي تخرج عن نطاق الطعن الماثل. 
  فلهذه األسباب
) مـن المرسـوم بقـانون رقـم ٤) و(١دم دسـتورية المـادتين (أوًال: بعـ حكمـت المحكمـة:
ثانًيـــا: بعـــدم دســـتورية  فـــي شـــأن االجتماعـــات العامـــة والتجمعـــات. ١٩٧٩) لســـنة ٦٥(
) ١٧) و(١٦) و(١١) و(١٠) و(٩) و(٨) و(٦) و(٥) و(٣) و(٢نصــــــــوص المــــــــواد (
ك ) مـــن المرســـوم بقـــانون المشــــار إليـــه، وذلـــك فيمـــا تضـــمنته تلـــ٢٠) و(١٩) و(١٨و(
  النصوص متعلًقا باالجتماع العام.
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